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 م1994( لسنة  13قرار جمهوري بالقانون رقم )
 بشأن الإجراءات الجزائية 

]*[
 

 رئيس الجمهورية.

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

 وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 قــــــــرر

 الكتــاب الأول
 مبادئ أساسية وأحكام عامة

 الباب الأول

 ية والتعاريفالتسم
 يُسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية. (1مادة )

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المذكورة أمام كل منها  ( 2مادة )

 -مالم يقتضي سياق النص معنى آخر :

 يقصد به سند من أي قانون ساري المفعول. :  يـــــــوغ قانونــــــــمس

المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه   : دعي بالحق الشخصيالم

 الشرعيون أو من يقوم مقامه قانوناً.

كههان  :  ق المدنيــــالمدعي بالح يههاً  يههة ماد مههن الجر رههرر  قههه   كل من لح

 أو معنوياً.

 
 م. 1994( لسنة 4ج19]*[   هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية ــ العدد )
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المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها : المسئول عن الحقوق المدنية

 كمة تعويضاً لمن لحقه ررر من الجرية.المح

ئههة  : اضـــــــــــــــــــــــــــــق  ضههاة هي يشمل قاري المحكمة الجزائية وق

قهههاً  يههن  وف يهههة المع لمحههاكم الجزائ كههم في ا الح

 لقانون السلطة القضائية.

لمحههاكم  :  اعــــــــــــل الدفـــــممث مههام ا هو المحامي المصرح لــه بالترافع أ

شههخص وف قههانوني لل ثههل ال قههانون أو المم قههاً لل

نههاً أو أ ههد  الإعتباري أو من يقوم مقامه قانو

 تهم.أقارب الم

شهههخص  :  صـــــــــــــــــــــــــــشخ عهههي  أو ال شهههخاي الطبي شهههمل اا ت

الإعتباري أو الشركات والجمعيات أو مجموعة 

مهههتع   نهههوا مت لهههو لم يكو شهههخاي و مهههن اا

 بالشخصية الإعتبارية.

 -يقصد بالموظف العام ا كام هذا القانون: :  امــــــــــــف العــــوظالم

القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون  أ ـ

 في الدولة والمؤسسات التابعة لها.

قههوات  ب ـ فههراد ال ضههائية وأ سههلطة الق رجال ال

 المسلحة واامن.

لس النيابية العامة اكما يشمل أعضاء المج

 اء فترة ولايتهم.أو المحلية أثن

لههه  : ةـــــــــــــة عقليـــعاه قههل أو لختلا تههؤدي ل  زوال الع لههة   هههي ع

 أو رعفه.

قههد  : ـــــةـفاقــــــد ااهليــــ يههز أو ف هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمي

 أهليته بسبب عاهة عقلية.
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يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيره  :  اًــيقوم مقامه قانون

الذي يكتسب هذه  ين قبل المحكمة أو المصفم

شههخاي  قههانوني لص ثههل ال الصفة قانوناً أو المم

 النائب. وأالإعتباري  أو الوكيل 

يقصد به كل تجمع من خمسة أشخاي فأكثر  : ورـــــــــــــــــــــــجمه

شهههروع  كهههاب أو ال مهههع لرت صهههد التت كهههان ق لذا 

هههذا  يههؤدي  لإرتكاب جرية أو كان يحتمل أن 

 لتتمع ل  الإخلال باامن.ا

 هو لخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث. : غـــــــــــــــــــــــتبلي

قههدم ل   : وىــــــــــــــــــــــشك تههابي الم شههفهي أو الك عههاء ال عههني الإد ت

كههان أو  مههاً  مهها معلو صههاً  النيابة العامة بأن شخ

 مجهولًا قد أرتكب جرية.

فة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة هي كا : لجراءات التحقيـق

 أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.

يقصد بالإستتواب علاوة على توجيه التهمة  : الإستتـــــــــــــواب

مههة  فههة القائ لههة المختل ل  المتهم مواجهته بااد

 قِبله ومناقشته فيها تفصيلًا.

صهه : فــــــمــحل التوقي كههان المخ فهه  هههو الم شههرطة لح سههم ال ص بق

المقبوض عليه مؤقتاً  تى يعرض على النيابة 

 العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقاً للقانون.

يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور  : الإستيــقـــــــــــــاف

شهههتباه في أ هههد  نهههد الإ ضهههائي ع ضهههبل الق ال

ااشخاي في غير الحالات التي يجز فيها القانون 

ض بسؤاله عن لسمه ومهنته ومحل لقامته القب

 وجهته ويشمل لصطحابه ل  قسم الشرطة.
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صههاي  : ةـــــــــالجرائم الجسيم لههق أو بالق هي ما عوقب عليها بحد مط

بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف، وكذلك كل 

مههدة  جرية يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس 

 تزيد على ثلاث سنوات.

هي ما عوقب عليها بالدية أو باارش أو بالحبس  : ـةالجرائم غير الجسيمـ

 مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.

هي أمور أو قرائن  تدل بذاتها على ثبوت قيام  : ةـــــــــــل قويــــــدلائ

 واقعة محددة.

رههت  : دةـــــــــل جديـــــدلائ قههد عر كههن  هههر ولم ت لههتي تر هي اامور ا

بههل مههن ق قههق  لههى المح ههها  ع كههون ظهور قههد ي و

 مصادفة أو عمداً.

تههوافر  : ةــــــــل كافيــــــــدلائ لههى  ههها ع يههدل ثبوت لههتي  مههور ا هههي اا

 العناصر التي تكفي سنداً للقرار أو الحكم.

هو منع السير فيها اي سبب قانوني أو مادي  تى  :  وىــــــــــــف الدعــوق

 يزول السبب الذي توقفت الدعوى من أجله.

مههن  :  دةـــــــــــــــاع الملنقط لههى ل ههاذ أي  تههب ع لههذي يتر ثههر ا هههو اا

هههة  خههذ في مواج لههتي تت لجراءات الإستدلالات ا

يههق أو  جههراءات التحق ههها أو ل طههر ب لمههتهم أو ر ا

لمهههدة  سهههب ا ئهههي وتحت مهههر الجزا مهههة أو اا المحاك

مههدة  بههدأ  جههراء وت هههذا الإ السابقة على ل ههاذ 

 جديدة من تاريخ آخر لجراء أ ذ.

كههم ل   :  نـــــــــــــــــــــــطــعال قههرار أو الح فههع ال بههه ر صههد  مهها يق هههو 

المحكمة المختصة بهدف للغائه أو تعديله وفقاً 

 ا كام القانون.



 

 

 قانون الإجراءات الجزائية

-5- 

عهههن  :  يــــــــــم النهائــــالحك يهههق الط سهههتنفذ طر لهههذي ا كهههم ا ههههو الح

بالإستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه 

 .الطريقبهذا 

هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض  :  اتـــــــــــــالب مــــالحك

ههههذا  يهههه ب عههن ف يهههده دون الط ضههت مواع أو م

 الطريق.

عهه   :  ةـــهيديمالقرارات الت هي القرارات التي تقضي بإ اذ لجراء م

هههو  رههوع و يشف عن لتجاه رأي المحكمة في المو

عههن  عههدول  كههن ال يههن لا ي مههة بح يههد المحك يق

يرتب  قاً مكتسباً للخصم الذي  فيذه انهنت

 صدر لصالحه.

عههداد  :  القرارات التحضيريـة ههها ل هي القرارات التي يقصد من كل من

الدعوى أو تحضير اادلة فيها دون أن يشف عن 

لتجاه رأي المحكمة أو أن تتولد عنه أية  قوق 

هههها  مهههة فيمكن يههد المحك هههها ولا يق ا ههد أطراف

 .العدول عنه لذا رأت وجهاً لذلك

لمحههددة في  :  عدم قبــول الطعـــن شههكلية ا شههروش ال تههوافر ال هو عدم 

 القانون لرفع الطعن.

نههص  :  عدم جـــواز الطعـــن لههتي  لحههالات ا غههير ا عههن في  فههع الط  هههو ر

عههن  فههع الط عههة أو ر  عليها القانون كأسباب لرف

من غير الجائز لهم رفعه أو عن أ كام لا تقبل 

 الطعن.
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 الباب الثاني

 ئ والمهام الأساسيةالمباد

يههة  (3مادة ) سههاءلة الجزائ شههخص للم  المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز ل ضار 

 للا عما أرتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.

ضهه (4مادة ) لمههتهم، ولا يق صههلحة ا شههك لم  ىالمتهم بريء  تى تثبت لدانته ويفسر ال

ها  رية يانون وتصان فبالعقاب للا بعد محاكمة تجرى وفق أ كام هذا الق

 الدفاع.

سههبب  (5مادة ) بههه ب المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب لنسان أو الإررار 

 الجنسية أو العنصر أو ااصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم 

 أو المركز الإجتماعي.

سههاني ( 6مادة ) غههير لن قههة  تههه بطري بههدنياً يحرر تعذيب المتهم أو معامل ئههه   ة أو ليذا

أو معنوياً لقسره على الإعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أ د المتهم  

 أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.

الإعتقالات غير مسموح بها للا فيما يرتبل باافعال المعاقب عليها قانوناً  ـ 1   (7مادة )

 ويجب أن تستند ل  القانون.

 تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت  ريته خلافاً للقانون  ـ 2

قههانون   أو ورع في الحبس الإ تياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في ال

 أو في الحكم أو أمر القاري.

يلتزم مأموري الضبل القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالإستيثاق من   ـ 1   (8مادة )

 بها وظروفها ومن شخصية المتهم.وقوع الجرية ومن أسبا

للمتهم الحق في المساهمة في الإستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات  ـ 2    

يههع  يجههب في جم مههة و يههق والمحاك لإثبات براءته في جميع مرا ههل التحق

 اا وال لثباتها وتحقيقها.
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لههه ـ 1   ( 9مادة ) مهها  سههه ك سههتعانة   ق الدفع مكفول وللمتهم أن يتو  الدفاع بنف الإ

بمهها في  يههة  بممثل للدفاع عنه في أية مر لة من مرا ل القضية الجزائ

مههن  نههه  ذلك مر لة التحقيق. وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً ع

المحام  المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناءً على لقتراح وزير العدل 

مههدين ل لمحههام  المعت مههن ا لمههدافع  تههوفير ا مههور  رههيم أ سههر لائحة بتن لمع

 والفقير.

يجب على مأموري الضبل القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا  ـ 2 

المتهم ل  ماله من  قوق تجاه التهمة الموجهة لليه ول  وسائل الإثبات 

 المتا ة له وأن يعملوا على صيانة  قوقه الشخصية والمالية.

 ية.يحرر تسليم أي مواطن يني اي سلطة أجنب (10مادة )

الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز لتهام مواطن بإرتكاب جرية ولا تقيد  (11مادة )

  ريته للا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون.

تها أو تفتيشها بللمساكن ودور العبادة ودور العلم  رمة فلا يجوز مراق ـ1   (12مادة)

قههانون للا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العا هههذا ال جههاء ب مهها  فههق  مة و

ويجب أن يكون ذلك بناءً على لتهام سابق موجه ل  شخص يقيم في المكان 

قههل أو  لههى اا بههالحبس ع ههها  قههب علي يههة معا المراد تفتيشه بإرتكاب جر

بإشتراكه في لرتكابها أو لذا وجدت قرائن قوية تدل على أنه  ائز اشياء 

 ب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.تتعلق بالجرية، وفي جميع اا وال يج

سههائل  ـ 2   فههة و  رية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكا

الإتصال مكفولة وفقاً للدستور. ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو لفشاء 

سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها للاَّ في الحالات التي يبينها القانون وبأمر 

 أو من المحكمة المختصة. من النيابة العامة

قههانوني  (13مادة ) سههوغ  سههه دون م نههاب و ب  على كل من علم بالقبض على أ ههد ال

 أو في غير اامكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أ د أعضاء النيابة العامة.
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ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من  بس  

ن بمسوغ قانوني نقله في الحال ل  ل دى بغير  ق، أما لذا ثبت أن  بسه كا

 المنشآت العقابية، وفي جميع اا وال يحرر محضراً بالإجراءات.

 لا يجوز المساب بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير اا وال المصرح بها  (14مادة )

 -:  في هذا القانون، ويعتبر مساساً بها لرتكاب أ د اافعال الآتية

خههاي لستراق السم ـ 1 كههان   ع أو تستيل أو نقل المحادثات التي تجري في م

 أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من ااجهزة أياً كان نوعه.

التقاش أو نقل صورة شخص في مكان خاي بجهاز من ااجهزة أياً كان  ـ 2

 نوعه.

 الإطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها. ـ 3

مههة لا  (15مادة ) يجوز ورع قيود على  رية المواطن  في الإجتماع والإنتقال والإقا

 والمرور للا وفقاً ا كام القانون.

يههة في 37لستثناء من أ كام المادة ) (16مادة ) ( لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائ

لههى  تههداء ع ضههمن لع الجرائم الماسة بحرية المواطن  أو كرامتهم أو التي تت

 لخاصة. رية الحياة ا

يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل لجرائي يتخذ في لقليم  ـ1   (17مادة)

 الجمهورية.

يهها  ـ 2  لههى رعا كههذلك ع تسري قوان  الإجراءات الجزائية على المواطن  و

 الدول ااجنبية وااشخاي عديي الجنسية.

ر مباشر على كل عمل يسري قانون الإجراءات الجزائية فور نفاذه بأث ـ1   (18مادة)

يههذ  عههت أو تنف عههاوى رف لجرائي يتخذ ولو كان بشأن جرائم وقعت أو د

 أ كام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
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 -:  يستثنى من ااثر المباشر ما يلي ـ2 

كههان  أ ـ ههها و مههة دون أن يلغي لذا صدر قانون يعدل من لختصاي المحك

لههدعوى تاريخ العمل به لا قاً على لنتهاء الم رافعة الختامية، فإن ا

 الجزائية ترل من لختصاي المحكمة السابقة.

رههعة  ب ـ يههد خا قههى المواع قههانون تب هههذا ال يههه  نههص عل مهها  عههاة  مع مرا

 للتشريع الذي بدأت في ظله.

 كل عمل لجرائي تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يستمر قائماً. ـ 1  (19مادة )

قانون المعمول به وقت صدور الحكم مالم  ضع طرق الطعن في اا كام لل ـ2 

 يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الإتباع.

تسري القواعد الخاصة بالتقادم لذا كانت أصلح للمتهم على كل تقادم  ـ3 

 بدأ قبلها ولم يكتمل.

ابة تكون ااعمال والقرارات واا كام الصادرة من مأموري الضبل والني (20مادة )

لههة  ئههات قاب لمههواطن  والهي مههن ا شههأن  العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي ال

 للطعن بالطرق المقررة في القانون مالم ينص على غير ذلك.

 الباب الثالث

 الدعوى الجزائية

 الفصل الأول

 في من له رفع الدعوى الجزائية

لههدعوى الجز (21مادة ) يههك ا يههة في تحر صهها بة الولا ههها النيابة العامة هي  يههة ورفع ائ

 ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها للا في اا وال المبينة في القانون.

لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو  (22مادة )

يههذها للاح في اا ههوال  قههف تنف ههها أو و التنازل عنها أو عن الحكم الصادر في

 المبينة في القانون.
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يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أ د أعضاء النيابة العامة بمباشرة  (23مادة )

 الدعوى الجزائية كما هو مقرر في القانون.

يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً  (  24مادة )

لههدع مههدعياً في ا يههة و يههة منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائ وى المدن

 المرتبطة بها لذا كانت له طلبات ما.

لههدعوى   كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في ا

لههو لم  ههها و تههدخل في الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها لذا أدخل أو 

 توجه لليه طلبات ما.

 الفصل الثاني

 في قيود رفع الدعوى الجزائية

يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة للاَّ بإذن لا  (  25مادة )

يههر  طههار وز مههع لخ عههام  من مجلس القضاء ااعلى بناءً على طلب النائب ال

العدل، ويع  المجلس المحكمة التي تتو  محاكمة القضاة وأعضاء النيابة 

 العامة.

رجال الضبل القضائي أو موظف لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أ د  (26مادة )

عام لجرية وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها للاَّ بإذن من النائب 

يجههب  بههة و سههاء النيا عههام  أو را العام أو من يفوض بذلك من المحام  ال

صدور ااذن في أ وال القصاي والدية واارش وفي أ وال القذف لذا تقدم 

 يها.المجني عليه بالشكوى وأصرَّ عل

لههى  (  27مادة ) نههاءً ع مههة للاَّ ب مههام المحك لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أ

 - : شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في اا وال الآتية

يههد  ـ 1 نههة والتهد صههة والإها في جرائم القذف والسب ولفشاء ااسرار الخا

لبسيل مالم تكن الجرائم وقعت بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني ا

 على مكلَّف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.
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في الجرائم التي تقع على ااموال فيما ب  ااصول والفروع والزوج   ـ 2

 وااخوة وااخوات.

 في جرائم الشيكات. ـ 3

في جرائم التخريب والتعييب ولتلاف ااموال الخاصة وقتل الحيوانات  ـ 4

غههير  لههك ال مههة م هههال  ر مههدي ولنت غههير الع يههق  بدون مقتضى أو الحر

 وكذلك في اا وال ااخرى التي ينص عليها القانون.

عههدد  ( 28مادة ) مههن أ ههدهم ولذا ت شههكوى  قههدم ال فههي أن ت لههيهم يك لذا تعدد المجني ع

رههد  مههة  ههها مقد تههبر أن رههد أ ههدهم تع مههة  شههكوى مقد المتهمون وكانت ال

 للنيابة معهم. الباق  في تسويغ التحقيق

( بعد مضي 27ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوي عليه في المادة ) (29مادة )

أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجرية أو بإرتكابها أو زوال العذر 

بمههوت  شههكوى  لحههق في ال سههقل ا القهري الذي  ال دون تقديم الشكوى وي

 المجني عليه.

التي يشترش القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم  في جميع اا وال ( 30مادة )

 شكوى لا يجوز ل اذ لجراءات التحقيق فيها للا بعد تقديم هذه الشكوى.

لمههادة ) (  31مادة ) ههها في ا ( أن 27يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوي علي

 يتنازل عنها في أي وقت.

 الفصل الثالث

 ئية من المحكمةفي إقامة الدعوى الجزا

لذا رأت المحكمة الإبتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هنال متهم  غير  (  32مادة )

لههيهم أو أن  ههها ل سههندة في من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير الم

لههها ل   ههها أن تحي ههها فعلي رههة أمام مههة المعرو طههة بالته يههة مرتب هنال جر

تههاب النيابة العامة لتحقيقها والتصرف ف مههن الك لههن  يها طبقاً للباب الثا

 الثاني من هذا القانون.
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ولذا صدر قرار بإ الة الدعوى ل  محكمة جاز للمحكمة ل التها ل  محكمة  

أخرى ولذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى ااصلية وكانت مرتبطة مع 

لههها ل   ضههية ك لههة الق جههاز ل ا ئههة  الدعوى الجديدة لرتباطاً لا يقبل التتز

 محكمة أخرى.

لمحكمة الطعن الإستئنافية عند نرر الإستئناف نفس الصلا يات المقررة  (33مادة )

في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإ الة ل  محكمة لبتدائية 

يههع اا ههوال  أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف ويكون النقل في جم

 ون.بقرار من رئيس المحكمة طبقاً للقان

مههة  (  34مادة ) يههة في المحك لمههرة الثان للدائرة التي تنرر الموروع بناءً على الطعن في ا

 العليا نفس الصلا يات المقررة في المادت  السابقت .

للمحكمة في  الة نرر الموروع لذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها  (  35مادة )

ائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد أو الإ ترام الواجب لها والتأثير في قض

دعوى منرورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقاً للمادت  

 ( وتقضي فيها.33،  32)

 الفصل الرابع

 إنقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها

يههة واارش ورد  (  36مادة ) عههدا  ههالات الد لمههتهم  فههاة ا يههة بو تنقضي الدعوى الجزائ

كههم  الشرف لذا مههن الح لههك  نههع ذ لههدعوى ولا ي رههر ا نههاء ن  دثت الوفاة أث

بالمصادرة لذا كانت ااشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجرية من التي 

يههة في ي يههع جر رههها للب عد صنعها أو لستعمالها أو  يازتها أو بيعها أو عر

 ذاتها ولو لم تكن ااشياء ملكاً للمتهم.

قههانون ينقضي الحق في سماع ال (37مادة ) دعوى الجزائية بمضي المدة مالم ينص ال

 على خلاف ذلك.
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ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر  (  38مادة )

سنوات من يوم وقوع الجرية فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاي، 

لجههرائ لههها وفي ا قههررة  بههات الم يههة أو اارش ل ههدى العقو كههون الد غههير أو ت م 

الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجرية كل ذلك مالم ينقطع 

 (.40التقادم وفقاً للمادة )

لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام ولذا مضت المدة  (  39مادة )

 سقطت.

زائي أو المحاكمة وكذلك باامر الجتنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية  (40مادة )

لذا أ ذت في مواجهة المتهم وتسري المدة أو بإجراءات الإستدلالات الجدية 

طههع  من جديد لبتداء من لنتهاء الإنقطاع ولذا تعددت الإجراءات التي تق

 المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر لجراء.

نقطاعها لذا تعدد المتهمون فإن لنقطاع المدة بالنسبة ا دهم يترتب عليه ل (41مادة )

 بالنسبة للباق .

لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتع  لنهاء لجراءاتها لذا كانت قد بدأت  (42مادة )

 -: في ل دى اا وال الآتية

 عند عدم وجود جرية.  -أ 

 لذا لم تتوافر عناصر الجرية.  -ب 

 عدم بلوغ سن المسألة الجزائية.  -ج 

  قابل للطعن.لسبق صدور  كم في القضية غير  -د 

 وجه لإقامة الدعوى ولستنفاذ طرق طعنه. لاألسبق صدور قرار ب  -هـ

 صدور عفو عام أو خاي.  -و 

 وفاة المتهم.  -ز 

 بإنقضاء الدعوى بالتقادم.  -ح 
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 الفصل الخامس

 في الإدعاء بالحقوق المدنية

مهها (43مادة ) يههة مه لههدعوى المدن غههت  يجوز لكل من لحقه ررر من الجرية رفع ا بل

قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجرية أمام المحاكم الجزائية لنررها 

 مع الدعوى الجزائية.

يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية  (44مادة )

لههدعوى  يههاً في ا كههم نهائ تههى يح ههها   صههل في قههف الف يجههب و وفي هذه الحالة 

ههها أو بههل رفع قههرر  الجزائية المقامة ق مههة أن ت ههها وللمحك سههير في نههاء ال  في أث

ما تراه من الإجراءات الإ تياطية المستعتلة المناسبة لحماية المضرور على 

أنه لذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل 

 في الدعوى المدنية.

خر الفصل في الدعوى لذا رأت المحكمة أن تدخل المدعي بالحقوق المدنية يؤ (45مادة )

الجزائية جاز لها أن تقرر تأجيل نرر الدعوى المدنية ل  ما بعد الفصل في 

 الدعوى الجزائية أو النرر فيها على  دة.

مههة  (46مادة ) بههة العا قههدم ل  النيا لههتي ت شههكوى ا مهها في ال مههدنياً ل عههاء  صههل الإد  يح

قههانون أو أ د مأموري الضبل القضائي ولما بإعلان المتهم وفقاً ا  كام 

المرافعات. كما يجوز أن يتم في الجلسة المنرورة فيها الدعوى لن كان المتهم 

  ارراً وللا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته.

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإ الة الدعوى الجزائية  

 ل  المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
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قههوم  (47) مادة مههن ي لههه  كههن  لذا كان من لحقه ررر من الجرية فاقد ااهلية ولم ي

لههدعوى  ههها ا عههة أمام مههة المرفو مههة أو المحك بههة العا مقامه قانوناً جاز للنيا

الجزائية أن تع  له وكيلًا ليدعي بالحقوق المدنية نيابة عنه. ولا يترتب 

 على ذلك في أية  الة للزامه بالمصاريف القضائية.

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجرية لذا كان بالغاً  (  48ة )ماد

جههاز  لههه  مههن يث لههه  كههن  فههإن لم ي يههة  نههاقص ااهل وعلى من يثله لن كان 

 للمحكمة أن تع  له من يثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.

عههن ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئول  عن الح  قوق المدنية 

يههة  قههوق المدن عههن الح سههئول   تههدخل الم مههة أن  بههة العا لمههتهم وللنيا  فعل ا

صههاريف  لههيهم بالم كههم ع يههة للح قههوق مدن مههدعو بح لههدعوى  ولو لم يكن في ا

 المستحقة للحكومة.

يههة   لههدعاوى الجزائ لمحههاكم في ا مههام ا ضههمان أ عههوى ال فههع د سههمح بر  ولا ي

بههالحق لمههدعى  غههير ا لههدعوى  يههدخل في ا يههدخل ولا أن  يههة ولا أن   وق الجزائ

يهههة  بهههالحقوق المدن لهههيهم  لمهههدعى ع غهههير ا لهههدعوى  هههها في ا سهههئول  عن  والم

 .والمؤمن لديهم

لههدعوى  (  49مادة ) سههه في ا قههاء نف مههن تل تههدخل  يههة أن ي قههوق المدن عههن الح للمسئول 

الجزائية في أية  الة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية 

 بول تدخله.المعاررة في ق

يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يع  له موطناً في البلدة الكائن فيها  (50مادة )

تههاب  ئههرة الك مقر المحكمة مالم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دا

 وااصح تسليم ااوراق لليه بتسليمها ل  هذه الدائرة.
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يههودع على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع ا (51مادة ) لرسوم القضائية وعليه أن 

عههاب  هههة أت مههة لمواج مههة أو المحك بههة العا قههدرها النيا لههتي ت نههة ا مقدماً ااما

ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضاً ليداع اامانة التكميلية 

 التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

العامة أن يعارض في  لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة (52مادة )

غههير  يههة  لههدعوى المدن نههت ا الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية لذا كا

قههوال  سمههاع أ عههد  رههة ب مههة في المعار صههل المحك لههة وتف غههير مقبو جههائزة أو 

 الخصوم.

لا ينع القرار الصادر من النيابة العامة في مر لة التحقيق بعدم قبول  (53مادة )

مهه يههة  بههالحقوق المدن لمههدعي  مههة ا مههام المحك لههك أ عههد ذ مههدنياً ب عههاء   ن الإد

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان 

 الإجراءات التي لم يشترل فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.

بول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم قوالقرار الصادر من النيابة العامة ب 

 امها الدعوى.المحكمة المرفوعة أم

عههن  (54مادة ) يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ 

لمههؤمن  لههى ا سههري ع الجرية أمام المحكمة التي تنرر الدعوى الجزائية وت

لديه جميع اا كام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوي عليها 

 في هذا القانون.

لمدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع تنقضي الدعوى ا (55مادة )

الدعوى ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأ كام 

لمههواطن .  يههات ا يههة  ر لههق بحما مهها يتع قههانون في هههذا ال  الباب الثاني من 

ههها   ولذا لنقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من ااسباب الخاصة ب

  لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.فلا تأثير
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للمدعي بالحقوق المدنية أن يترل دعواه في أية  الة كانت عليها الدعوى  (56مادة )

لمههتهم  بحههق ا خههلال  عههدم الإ مههع   ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك 

 في التعويضات لن كان لها وجه.

يههة ت (57مادة ) قههف لا يترتب على ترل الدعوى المدن يههة أو و لههدعوى الجزائ يههل ا عط

 سيرها للاَّ في اا وال المنصوي عليها قانوناً.

بههول  (58مادة ) عههذر مق غههير   يعتبر تركاً للدعوى عدم  ضور المدعي أمام المحكمة ب

 بعد لعلان لشخصه أو عدم لرساله وكيلًا عنه.

زائية يجوز لذا ترل المدعي بالحقوق المدنية دعواه أثناء نرر الدعوى الج (59مادة )

له أن يرفعها على لستقلال مالم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موروع 

 الدعوى.

مههدعياً  (60مادة ) لههه  عههدم قبو عههواه أو  يترتب على ترل المدعي بالحقوق المدنية د

كههان  لههدعوى لذا  بحقوق مدنية لستبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من ا

 ق المدني.دخوله فيها بناءً على طلب المدعي بالح

مههة  (61مادة ) عههويض ل  المحك لههب الت عههواه بط  لذا رفع من لحقه ررر من الجرية د

ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له لذا ترل دعواه ااو  أن يدعي 

لههة  مدنياً أمام المحكمة التي تنرر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحا

  تقرر المحكمة الجزائية ذلك.تجديد دعواه أمام المحكمة المدنية مالم

يههة  (62مادة ) لههدعوى الجزائ عههاً ل رههر تب لههتي تن يههة ا لههدعوى المدن يتبع في الفصل في ا

 الإجراءات المقررة في هذا القانون.

ضههرر  (63مادة ) للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض ال

 لك وجه.الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية لذا كان لذ
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 الكتاب الثاني
 كمةا في الإجراءات السابقة على المح

 الباب الأول
 في الأحكام العامة للإجراءات السابقة على المحاكمة

 الفصل الأول
 في الأحكام العامة للتكليف بالحضور

للمحكمة وللنيابة العامة ومأموري الضبل القضائي أن يصدر كل منهم  (64مادة )

لا يات المخولة له أمراً بحضور أي شخص لذا كان بحسب اا وال ووفق الص

 ذلك ررورياً للتحقيق أو التحريات.

سههم  (65مادة ) شههمل ل سههخت  ي يكون التكليف بالحضور بناءً على أمر مكتوب من ن

ضههوره  مههن   غههرض  تههه وال تههه ومهن الشخص المكلف بالحضور ومحل لقام

 والختم الرسمي.وتاريخ اامر والموعد المطلوب  ضوره فيه ولمضاء الآمر 

يعلن أمر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال الشرطة أو أ د  (66مادة )

رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب  ضوره صورة من اامر، فإذا تعذر 

قههع  يههه ويو صهههاره أو تابع بههه أو أ مههن أقار عههه  قههيم  م ذلك تسلم ا د الم

كروا أو امتنع عن التوقيع المستلم على ااصل، فإذا لم يوجد أ د ممن ذ

تسلم صورة اامر بعد التوقيع على أصلها من شاهدين بما يفيد ذلك ل  

 مدير قسم الشرطة التابع له محل لقامة المراد  ضوره أو لعاقل القرية.

يجب على من قام بإعلان اامر أن يرد أصله الموقع عليه منه ومن المستلم  (67مادة )

تم من لجراءات وكل ما يهم اامر بمعرفته من  ما أو الشاهدين ومورحاً به

 زمان ومكان الإعلان وكذا كيفيته ويعتبر ذلك  تة ل  أن يثبت ما رالفه.

قههق أن  (68مادة ) جههاز للمح لمحههدد  عههد ا لذا  لف من صدر له الآمر بالحضور في المو

كهه يجههوز الح شههاهداً. و شههاكياً أو  م يصدر أمراً بإ ضاره قهراً متهماً كان أو 
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عليه بناءً على طلب الآمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف 

 عن الحضور رغم لعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه.

عههد  هللآمر بالحضور لذا رأى لزوماً لعودة من  ضر مرة أخرى أن ينبه (69مادة ) ب

هههو وا يههه  قههع عل ضههره ويو لههوب ذلك بالموعد المحدد ويثبت ذلك في مح لمط

يههه  قههت عل لمحههدد طب  ضوره، فإذا  لف المطلوب عن الحضور في الموعد ا

 أ كام المادة السابقة.

 الفصل الثاني
 الأحكام العامة في القبض

مههة  (70مادة ) بههة العا مههة أو النيا مههام المحك ضههاره أ شههخص ول  رههبل ال هههو  قههبض   ال

نههاً وي ههها قانو صههوي علي كههون أو مأموري الضبل القضائي في الحالات المن

بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يلكه قانوناً أو شفوياً لذا كان 

يههه  بههوض عل مههان المق لههك  ر  الشخص الآمر  ارراً أمامه ويترتب على ذ

 من  ريته  تى يتم التصرف في أمره.

يحتز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم  (71مادة )

لههى  ويعامل بوصفه بريئاً صههول ع يههاً للح بههدنياً أو معنو يههذااه  ولا يجوز ل

 لعتراف منه أو اي غرض آخر.

يجههوز  (72مادة ) صههدره، و ممههن أ يههه  عههاً عل بههة موق بههالقبض كتا مههر   يجب أن يكون اا

أن يكون اامر شفوياً على أن ينفذ في  ضور الآمر به والقبض في الحالات 

 ااخرى يكون على مسئولية القابض.

لههى يب (73مادة ) لغ فوراً كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله  ق الإطلاع ع

أمر القبض والإتصال بمن يرى لبلاغه بما وقع والإستعانة بمحام. ويجب 

 لعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة لليه.
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يههة  (74مادة ) يسقل اامر بالقبض لذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة ااشهر التال

  يجدد.لصدوره مالم

لذا صدرت أوامر القبض في  دود القانون مستوفية شروش صحتها فإنها  (75مادة )

فههذة في  كههون نا طههائرات جمت سههفن وال ههها وال يههة وتوابع ءههاء الجمهور  يههع أ

التي تحمل علمها ويجوز تكليف المأمور بتنفيذها خارج دائرة لختصاصه، 

عههرض يههه أن ي بههوض  فإذا تم القبض خارج دائرة لختصاصه وجب عل المق

 عليه على النيابة العامة المختصة لإ اذ ما تراه مناسباً من لجراءات.

كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الإشتباه في لرتكابه جرية يجب  (76مادة )

لههى  يههه ع قههبض عل مههن ال أن يقدم ل  القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة 

غه بأسباب القبض وأن ااكثر، وعلى القاري أو عضو النيابة العامة أن يبل

يستتوبه ويكنه من لبداء دفاعه ولعتراراته، وعليه أن يصدر على الفور 

 أمراً مسبباً بحبسه ل تياطياً أو الإفراج عنه.

سههبعة   وفي كل اا وال لا يجوز الإستمرار في الحبس الإ تياطي أكثر من 

 أيام للا بأمر قضائي.

ي سبب يجب أن رطر فوراً من رتاره عند للقاء القبض على أي شخص ا (77مادة )

مههر  كههل أ صههدور  نههد  المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك ع

جههب  يههار و قضائي بإستمرار الحتز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الإخت

 لبلاغ أقاربه أو من يهمه اامر.

شههر (78مادة ) جههال ال طة لذا وجه أمر القبض دون تعي  لمن يقوم بتنفيذه كان لر

ولذا ع  شخص لتنفيذه فليس لغيره ومأموري الضبل القضائي تنفيذه.

أن ينفذه للاَّ لذا لستعان به من وجه لليه اامر وفي  ضوره وعند الضرورة 

بههة  لههه كتا يجوز لمن وجه لليه اامر من رجال الشرطة أن يحيله ل  زميل 

 مذيلًا بتوقيعه.
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عمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض لست (79مادة )

عههن  قههوة  يههد ال يجههوز أن تز مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره ولا 

 القدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة.

لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحن  (80مادة )

غيره لذا وجدت قرائن قوية تدل على أن المتهم  عنه وله أن يدخل مسكن

قد لختبأ فيه وعلى صا ب المسكن أو من يوجد به أن يسمح بالدخول وأن 

يههه ولذا  قههبض عل لههوب ال يقدم التسهيلات المعقولة لإجراء البحن عن المط

رفض أو قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض لقتحام المسكن عنوة ولستخدام 

عههالقوة في الحدود الم  ىبينة في المادة السابقة. ولذا كان في المسكن نساء ترا

 التقاليد المتبعة في معاملتهن.

وذلك مع عدم الإخلال باا كام الواردة في الفصل  الثالن والخامس من  

 الباب ـ الثالن من الكتاب الثاني من هذا القانون.

تتريده من ااسلحة لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه ل (81مادة )

غههيره وأن  سههه أو  وكل ما يحتمل لستعماله في المقاومة أو الهرب أو ليذاء نف

 يسلم ااشياء المضبوطة للآمر بالقبض.

قههاً   ثههى طب فههة أن شههها للا بمعر ولذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتي

 (.143للمادة)

قبوض عليه لذا وقع تعهد يجوز أن ينص في أمر القبض على لخلاء سبيل الم (82مادة )

بالحضور مصحوباً بضمان يحدد في اامر أو بغير رمان فيكون على منفذ 

هههد  سههل التع شههروش، وير فههذ ال يههه لذا ن بههوض عل سههبيل المق اامر أن رلي 

 مصحوباً بالضمان ل  الآمر بالقبض.

ه لذا لم ينص في اامر على لخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذ (83مادة )

 ل ضار المقبوض عليه ل  الآمر بالقبض فوراً وبدون تأخير.
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 الباب الثاني
 في جمع الإستدلالات والتحرِّي فيها

 الفصل الأول
 في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

  -يعتبر من مأموري الضبل القضائي في دوائر لختصاصهم : (84مادة )

 أعضاء النيابة العامة. : أولًا

 افرون.المح : ثانياً

 مديرو اامن العام. : ثالثاً

 مديرو المديريات : رابعاً

 رباش الشرطة واامن. : خامساً

يههام  : سادساً نههدبون للق مههن ي شههرطة و راساء الحرب وااقسام ونقل ال

 بأعمال الضبل القضائي من غيرهم.

 عقال القرى. : سابعاً

 راساء المراكب البحرية والجوية. : ثامناً

يههع ا : تاسعاً ضههائية جم ضههبطية الق صههفة ال لههون  لههذين رو لمههوظف  ا

 بموجب القانون.

 وأية جهة أخرى يوكل لليها الضبل القضائي بموجب قانون. : عاشراً

 الضبل القضائي تابع  للنائب العام وخارع  لإشرافه  ايكون مأمورو (85مادة )

هههة  في نطاق صلا يات الضبل القضائي. وللنائب العام أن يطلب من الج

ختصة النرر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله الم

فههع  مههن ر نههع  لههه لا ي هههذا ك يههه و يههة عل وله أن يطلب رفع الدعوى التأديب

 زائية.الدعوى الج
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سههيم  (86مادة ) طههأ ج  لذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبل القضائي خ

لم تستتب الجهة الإدارية لما طلب  أو أن الجزاء الموقع غير كاف وكذلك لذا

منها من نرر في مأموري الضبل القضائي جاز عرض اامر على محكمة 

لههه  هههذا ك نههه و ضههائية ع ضههبطية الق صههفة ال  الإستئناف للنرر في لسقاش 

صههدى  لا ينع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة أن تت

لههرئيس  لههب ا لههى ط رههة من تلقاء نفسها أو بناءً ع ضههية معرو سههبة ق  بمنا

عليها وتنرر في أمر لسقاش صفة الضبطية القضائية في اا وال المنصوي 

 عليها في الفقرة السابقة.

مههر  (87مادة ) ههها أ ههها علي عههرض في لههتي ي سههتئناف في اا ههوال ا مههة الإ لههى محك  يجب ع

ثههل  يمما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أول قههوال مم تسمع فيه أ

 العامة ومأمور الضبل القضائي محل المؤاخذة.النيابة 

ويجب ل اطة مأمور الضبل القضائي مسبقاً بكل ما نسب لليه من لخلال  

بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبل القضائي الإستعانة بمحام 

 وفي جميع اا وال يجب أن تجري كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة.

 ل بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبل القضائي بغير لخلا (88مادة )

رههة  سههتئناف المحاف مههة ل يجههوز لمحك  أو الممكن أن يوقعها الراساء الإداريون 

أن توجه لليه تنبيهاً أو تسقل عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة 

 ة.أو لسقاطها دائماً في دائرة محكمة الإستئناف أو في كل لقليم الجمهوري

يترتب  تماً على الإسقاش الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور  (89مادة )

الضبل القضائي عزله عن منصبه كما يترتب  تماً على الإسقاش المحدود 

 قله منها.نبدائرة معينة 

تبلغ قرارات محكمة الإستئناف الصادرة رد مأمور الضبل القضائي ل   (90مادة )

 ول  النائب العام.السلطات التي تتبعها 
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الضبل القضائي مكلفون بإستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها  امأمورو (91مادة )

قههة  مههات المتعل سههتدلالات والمعلو جمههع الإ شههكاوى و غههات وال حههص البلا  وف

 بها ولثباتها في محاررهم ولرسالها ل  النيابة العامة.

يهه (92مادة ) قههوع جر سههيم لذا بلغ رجل الضبل القضائي أو علم بو طههابع ج  ة ذات 

طههر  يههه أن ر جههب عل نههه و قههرار م عههام ب أو من تلك التي يحددها النائب ال

النيابة العامة وأن ينتقل فوراً ل  محل الحادث للمحافرة عليه وربل كل 

ولجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة أن يتخذ جميع ما يتعلق بالجرية 

هل تحقيقها وله أن يسمع للمحافرة على أدلة الجرية وما يسالإجراءات 

أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وأن يسأل 

 المتهم عن ذلك.

وعليه لثبات ذلك في محضر التحري وجمع الإستدلالات ويوقع عليها هو  

يههف  لههه تحل يجههوز  هههم ولا  والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين لستعان ب

للاَّ لذا خيف أن يستحيل فيما بعد سماع الشهادة  الشهود أو الخبراء اليم 

 بيم  ويجب عليه تسليم تلك المحارر لعضو النيابة العامة عند  ضوره.

وفي الجرائم ااخرى تحرر محارر التحري وجمع الإستدلالات التي يقوم  

بها رجال الضبل القضائي طبقاً لما تقدم وعليهم لرسالها ل  النيابة العامة 

 فيها.للتصرف 

جمههع  (93مادة ) حههري و رههر الت سههتلامه محا نههد ل مههة ع بههة العا يجب على عضو النيا

بههل  لههوب ق سههتيفائها للمط مههن ل كههد  يههه أن يتأ رههها عل سههتدلالات أو عر الإ

التصرف فيها وله أن يعيدها لمصدرها لإستيفائها أو يندب من يستوفيها أو 

 يتو  ذلك بنفسه.

فههع لكل من علم بوقوع جرية من الج (94مادة ) مههة ر بههة العا يجههوز للنيا رائم التي 

الدعوى عنها بغير شكـوى أو لذن أن يبلغ النيابـة العامة أو أ د مأموري 

 الضبل القضائي بها.
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مههة  (95مادة ) يجب على كل من علم من الموظف  العمومي  أو المكلف  بخدمة عا

يجههبأثناء تأديته لعمله أو بس لههتي  وز ب ذلك بوقوع جرية من الجرائم ا

فههوراً  ههها  لههغ عن شههكوى أو لذن أن يب للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير 

 النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبل القضائي.

لذا لجتمع في مكان الحادث أ د أعضاء النيابة العامة وأ د مأموري الضبل  (96مادة )

ن القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبل القضائي ولذا كان م

 ضر من مأموري الضبل القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة 

  ينئذٍ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة بإتمامه.

الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات           (97مادة )

ياً بحقوق ولا يعد ذلك و دة رفعاً للدعوى المدنية ولا يعتبر الشاكي مدع

مدنية للاَّ لذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو لذا 

 طلب في أ دهما تعويضاً ما.

 الفصل الثاني
 في الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط في الجرائم المشهودة 

 وحالات القبض والإستيقاف
سههيرة تكون الجرية مشهودة في  الة لرتكابها أو عقب لرت (98مادة ) هههة ي ههها ببر كاب

ثههر  وتعتبر كذلك لذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أ

وقوعها أو لذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب  املاً آلات أو أسلحة 

أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو لذا 

 لامات تدل على ذلك.وجدت به في الوقت المذكور أثر أو ع

في الجرائم المشهودة يتع  على مأمور الضبل القضائي أن ينتقل فوراً ل   (99مادة )

محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للترية أو المحافرة عليها ولثبات  الة 

كههان  ااماكن وااشخاي وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال من 

ول منه على ليضا ات في شأن الواقعة ومرتكبيها  ارراً أو من يكن الحص

بههة إنتقالويجب عليه فوراً أن رطر النيابة العامة ب لههى النيا يجههب ع ه. و
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العامة بمترد لخطارها بجرية مشهودة ذات طابع جسيم الإنتقال فوراً ل  

 محل الواقعة.

ل القضائي منع في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمأمور الضب (100مادة )

أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجرية من الخارج أو الإبتعاد 

عنه  تى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يكن الحصول 

 منه على ليضا ات في شأن الواقعة.

ومن رالف هذا المنع أو الإستدعاء يورع في محل التوقيف ثم يعرض أمره  

عههد بناءً على طلب  يههه ب كههم عل خههتص للح رههي الم لههى القا النيابة العامة ع

مههر  غههه أ عههد تبلي تحقيق دفاعه ولذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر ب

مههن  يههق  الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم أي طر

 طرق الطعن.

يحق  في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر ( 101مادة )

ضبل القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه للمأمور ا

الفاعل للترية أوله علاقة بها لن كان  ارراً وأن يأمر بإ ضاره لن كان 

 غائباً.

لحهه ( 102مادة ) ضههائي في ا ضههبل الق سههابقة المههأمور ال لمههادة ال ههها في ا صههوي علي  لات المن

شههياء و ضههبل اا شههف أن يفتش المتهم ومنزله وي يههد في ك لههتي تف ااوراق ا

 وجودها فيه. الحقيقة متى وجدت أمارات قوية تدل على

شههههخاي  (103مادة ) لههههى اا قههههبض ع ضههههائي ال ضههههبل الق مههههأموري ال لههههى   يجههههب ع

  -في اا وال الآتية :

 لذا صدر لهم أمر بذلك ممن يلكه قانوناً. : أولًا

 بهم. في  ضور الآمر بالقبض وتحت لشرافه لذا لستعان :  ثانياً

شههر  : ثالثاً عههلان أو الن سههطة الإ شههخص بوا لههى ال قههبض ع لههب ال  لذا ط

 ممن يلكه قانوناً  طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
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 (.98في الحالات المنصوي عليها في المادة ) :  رابعاً

ئههل الذا كان مرتكباً لجرية جسيمة وق : خامساً مت على لرتكابه لها دلا

 قوية وخيف هربه.

بههالحبس  : اًسادس ههها  قههب علي سههيمة معا غههير ج يههة  لذا كان مرتكباً لجر

وقامت على لرتكابه لها دلائل قوية ومعلومات موثوقة وتوفرت 

  -: في  قه ل دى الحالات الآتية

 لذا لم يكن له محل لقامة معروف بالبلاد. ـ  1

 لذا قامت قرائن قوية على أنه يحاول لخفاء نفسه أو الهرب. ـ  2

نههاً  لذا ـ  3 رفض بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيا

 أو رفض التوجه ل  مركز الشرطة بدون مبرر. غير مقنع 

 لذا كان في  الة سكرو ب ِّ. : سابعاً

 شتبه اسباب جدية أنه هارب من للقاء القبض عليه.ألذا   : ثامناً

لمههأموري ا (104مادة ) يجههوز  شهههودة  ضههائي ل ههاذ في غير  الات الجرائم الم ضههبل الق ل

شههأن وأن  هههذا ال قههرة في  عههد الم قههاً للقوا سههبة طب الإجراءات التحفرية المنا

يطلبوا من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض على الشخص الذي توجد 

 -دلائل كافية على لتهامه بإرتكاب ل دى الجرائم الآتية :

لههه :  أولًا سهههروقة أو ا شهههياء الم فهههاء اا مهههاً بإخ كهههان مته سهههتعملت لذا   تي ا

 أو تحصلت من جرية.

لههى  :  ثانياً تحههريض ع شههديد أو  عههدٍ  لذا كان متهماً في جرية ل تيال أو ت

 الفسق أو الفتور أو الدعارة أو  يازة أو تعاطي المخدرات.

يجب على مأمور الضبل القضائي في اا وال السابقة أن يسمع فوراً أقوال  ( 105مادة )

الذي يحرر بذلك ل  النيابة العامة في مدة أربع المتهم ويحيله مع المحضر 

وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال ااربع 

 وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وللاَّ تع  الإفراج عنه فوراً.
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على المسئول عن مركز الشرطة لثبات جميع  الات القبض والضبل التي  ( 106مادة )

نههةً ب ترد ل  خههاي مقرو سههتل  بههالقبض إالمركز في  قههام  مههن  صههفة   سههم و

سههتخراج  ئههه ول قههت لنتها أو الضبل وكيفيته وتارره وساعته وسببه وو

نههات  ضههبل والبيا قههبض أو ال يههع  ههالات ال سههتل بجم مههن ال يههة  صورة يوم

 المتعلقة بها وعررها على النيابة العامة أولًا بأول.

ف أي شخص ويطلب منه بيانات عن لسمه توقيسلكل شرطي الحق في أن  (107مادة )

للتحريات التي يقوم بها ولذا رفض الشخص تقديم  وشخصيته لذا كان لازماً

البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة أو قامت قرائن قوية على 

 لرتكابه جرية جسيمة صحبه الشرطي ل  مركز الشرطة.

 -كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية :

 لذا لم يكن للمتهم محل لقامة معروف. ـ 1

لذا رفض المتهم بيان لسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بياناً غير  ـ  2

 مقنع أو رفض التوجه ل  مركز الشرطة بدون مبرر.

 لذا كان في  الة سكرو بيّن. ـ  3

عههدي أو  ـ  4 قههوع ت نههذر بو ممهها ي شههادة  شهها ن أو م هههر أو ت لذا وجد في تجم

 ن تلافيها للا بذلك.كلا ي  صول جرية

 كل من يحمل سلا اً نارياً ظاهراً خلافاً للقانون. ـ  5

اي شخص الحق في ل ضار المتهم بإرتكاب جرية وتسليمه ل  أقرب رجل  ( 108مادة )

  -من رجال السلطة العامة في اا وال الآتية :

 لذا صدر لليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة. ـ  1

قههاً  ـ  2 نههاً طب كههه قانو لذا طلب القبض بواسطة الإعلان أو النشر ممن يل

 للقواعد المقررة في هذا الشأن.

 لذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو  اول الفرار. ـ  3

 لذا راي المتهم بالجرية المشهودة. ـ  4

 لذا كان قد  كم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وفرً. ـ  5
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 الفصل الثالث
 رف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الإستدلالاتفي تص

جمههع  ( 109مادة ) رههر  للنيابة العامة و دها سلطة التصرف في التهمة بناءً على محا

 . الإستدلالات وفقاً ا كام المواد التالية

يههة  ( 110مادة ) لههى جر لذا رأت النيابة العامة أن محضر جمع الإستدلالات ينطوي ع

 لا بعد تحقيقها.للدعوى الجزائية بشأنها جسيمة فلا ترفع ا

لذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الإستدلالات التي  ( 111مادة )

مههام  شههرة أ ضههور مبا جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالح

 المحكمة المختصة.

الدعوى تصدر أمراً مسبباً بحف   لذا رأت النيابة العامة أن لا مجال للسير في ( 112مادة )

نههت  ااوراق مؤقتاً مع الإستمرار في التحريات لذا كان الفاعل مجهولًا أو كا

بله غير كافية أو تأمر بحفرها نهائياً لذا كانت الواقعة لا تنطوي الدلائل قِ

على جرية أو كانت عدية ااهمية ولا يصدر قرار الحف  بعدم ااهمية 

 عام أو من يفوره في ذلك.للا من النائب ال

لذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحف  وجب عليها لعلانه ل  المجني عليه  ( 113مادة )

والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أ دهما كان الإعلان لورثته جملة في 

مههة  مههام المحك فهه  أ محل لقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الح

 ة عشرة أيام من تاريخ لعلانه.المختصة خلال مد

يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحف  ما لم تكن المدة المقررة لعدم  ( 114مادة )

( من هذا القانون قد 38سماع الدعوى الجزائية المنصوي عليها في المادة )

 لنقضت.
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 الباب الثالث
 في التحقيق
 الفصل الأول

 الأحكام والقواعد العامة للتحقيق
عههة  (115ادة )م بههالجرائم الواق يههق  مههة في التحق بههة العا  يتحدد لختصاي أعضاء النيا

 في نطاق لختصاي المحاكم التي يعملون في دوائرها.

يتو  النائب العام سلطة التحقيق والإدعاء وكافة الإختصاصات التي ينص  (116مادة )

د أعضاء عليها القانون وله أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أ 

 النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاء أو مأموري الضبل القضائي.

لعضو النيابة العامة أن يندب أ د مأموري الضبل القضائي للقيام بعمل  (117مادة )

أو أكثر من أعمال التحقيق عدا لستتواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة 

كل السلطات التي لعضو النيابة السابقة ويكون للمندوب في  دود ندبه 

جههراءات  العامة. ولعضو النيابة العامة لذا دعاه الحال ل اذ لجراء من الإ

 خارج دائرة لختصاصه أن يكلف به عضو النيابة العامة المختص.

هههذا   يههام ب سههه للق قههل بنف ويجب على عضو النيابة العامة المختص أن ينت

له أن يعهد به عند الضرورة الإجراء كلما لقتضت مصلحة التحقيق ذلك و

 ل  أ د مساعديه أو أ د مأموري الضبل القضائي.

غههيره  (118مادة ) ههها  لههف في لههتي يك يجب على عضو النيابة العامة في جميع اا ههوال ا

بالتحقيق أن يب  المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب ل اذها 

ق أو أن يستتوب المتهم في وللمكلف أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقي

أ وال الضرورة التي رشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازماً لكشف 

 الحقيقة.
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يحههرر  (119مادة ) تههب  قههق كا يجب أن تدون جميع لجراءات التحقيق وأن يصحب المح

المحضر ويوقعه معه ويحف  ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب  تى 

م الملف ومحتوياته للتهة المختصة أو يحف  يتم التصرف في التحقيق فيسل

في دائرة الكتاب، ويجوز في  الة الضرورة أن يندب المحقق من يقوم بكتابة 

محضر التحقيق من غير المعين  لذلك تحت لشرافه بعد تحليفه اليم  

 القانونية، فإن لم يجد تو  بنفسه تحرير المحضر.

مههر صل في محضر اليحلا يجوز أن  (120مادة ) ضههى اا شههير ولذا لقت تحقيق كشل أو تح

هههامش  لههى  عهها ع  ذف كلمة أو زيادتها وجب على المحقق والكاتب أن يوق

 المحضر ويعتبر لاغياً كل كشل بها أو خدش أو لرافة غير موقع عليها.

مههالم  (121مادة ) سههرية  يههق في  جههراءات التحق مع عدم المساب بحقوق الدفاع تجري ل

جههراءات ينص القانون على خلاف ذل هههذه الإ شههر  مههن يبا كههل  تههزم   ك ويل

قههررة  بههة الم قههب بالعقو لههك يعا  أو يشترل فيها بعدم لفشائها ومن رالف ذ

 في قانون العقوبات.

للمتهم أو المجني عليه أو ورثته أو من أصابه ررر من الجرية أو المطالب  (122مادة )

ن أن يحضروا بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ولوكلائهم ـ طبقاً للقانو

جميع لجراءات التحقيق وليس لهم الحق في الكلام للاَّ بإذن من المحقق ولذا 

 كان المتهم مقبوراً عليه أو محبوساً وجب على المحقق ل ضاره.

ومع ذلك فللمحقق أن يباشر في  الة الإستعتال بعض لجراءات التحقيق في  

المثبتة لهذه الإجراءات غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق في الإطلاع على ااوراق 

ضهههم لذا  لهههم أو بع صههوم ك ويجوز للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخ

يههق  سههير التحق قههاف  لههب لي صههوم ط مههن الخ لههيس اي  لههك و لقتضى اامر ذ

تههرد  مههاتم بم بالطريقة التي قررها المحقق وعليه لطلاع من ذكروا على 

 لنتهائه.

شههاكي على عضو النيابة العامة متولي ال (123مادة )  تحقيق أن يبدأ بتدوين لفادة ال

 لغ أو المجني عليه.أو المبَّ
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 رطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق لجراءات التحقيق وبمكانها. (124مادة )

نههاء  (125مادة ) ههها أث لههتي يرون للخصوم أن يقدموا ل  المحقق أوجه الدفاع والطلبات ا

 التحقيق وعلى المحقق لثباتها وتحقيقها.

سههتعانة  (126مادة ) ضههائي الإ ضههبل الق مههأموري ال مههة و بههة العا للقضاة وأعضاء النيا

 برجال السلطة العامة في مباشرة لختصاصاتهم.

على كل فرد أن يقدم لمأموري الضبل القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة  (127مادة )

قبض ما يطلبونه من مساعدات أثناء مباشرتهم سلطاتهم القانونية في ال

على المتهم  أو منعهم من الهرب أو منع لرتكاب الجرائم، ولذا امتنع بغير 

ثههم  يههف  محههل التوق رههع في  عذر مقبول عن القيام بهذا العمل جاز أن يو

لههيحكم  يعرض أمره بناءً على طلب النيابة العامة على القاري المختص 

 عليه بعد تحقيق دفاعه بالعقوبة المقررة قانوناً.

يكون لعضو النيابة العامة أثناء التحقيق ما للمحكمة من سلطات تتعلق  (128مادة )

 بحف  النرام في الجلسة.

يتع  لنهاء لجراءات البحن خلال شهرين على ااكثر من تاريخ فتح  ـ 1 (129مادة )

الملف كما يجب الإسراع في لجراءات البحن التي صدر فيها أمر بحبس 

 المتهم ل تياطياً.

نائب العام مدد لجراءات البحن في أنواع معينة من الجرائم ولذا يحدد ال ـ 2 

لمحههددة  لمههدة ا لقتضت صعوبة البحن أو  تم الواقعة فترة أطول من ا

للبحن وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص ولذا تطلب 

بههة  ئههيس النيا اامر  طي أقصى مـدة وهي شهــران لــزم موافقــة ر

 ــة لمد الفترة ل  ثلاثة أشهر.العامــة بالمحافر

لا يجوز أن تزيد مدة البحن عن ستة أشهــر للاَّ بموافقة النائـب العـام  ـ  3 

 بحين  لا تزيد المدة الإرافية للبحن عن ستة أشهر في جميع الحالات.
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 الفصل الثاني
 في الإنتقال والمعاينة

يههداً ينتقل المحقق ل  محل الحادث أو ل  أي  ( 130مادة ) مكان لمعاينته كلما رأى ذلك مف

يههاً  يههة ماد للتحقيق لإثبات  الة ااماكن وااشياء وااشخاي ووجود الجر

نههة  جههراء المعاي لخههبراء لإ سههتدعاء ا لههه ل تههه و وآثارها وكل ما يلزم لثبات  ال

نههة  محههل المعاي شههيء  ويحرر محضراً بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقاً لل

 لة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم.ويجوز لهذا الغرض تكم

 الفصل الثالث
 في التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها

هـهـة  (131مادة ) هـهـات السلكي هـهـة والمحادث هـهـلات البريدي هـهـن والمراس هـهـاي والمساك لصشخ

 واللاسلكية والمحادثات الشخصية  رمة.

بهه  طههاً  سههوراً أو محا كههان و رمة المسكن تشمل كل مكان م تههى  أي  ههاجز م

سههتعم نههع لًا م سههلات تم مههة المرا شههياء و ر فهه  اا مههأوى أو لح عههداً لل  أو م

 من الإطلاع عليها أثناء نقلها أو لنتقالها من شخص ل  آخر بريدية كانت 

 أم هاتفية.

سههلات  (132مادة ) لههى المرا طههلاع ع سههاكن أو الإ خههول الم لا يجوز تفتيش ااشخاي أو د

كههذا البريدية أو تستيل المحا صههية و سههلكية أو الشخ سههلكية أو اللا ثههات ال د

ربل ااشياء للا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاري أثناء 

 المحاكمة.

تفتيش الشخص يكون بالبحن عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته  (133مادة )

 الموجودة معه.
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وبحضور شاهدين من أقاربه أو  يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه (134مادة )

ضههور  ىجيرانه، ولذا  صل التفتيش في منزل غير المتهم، يُدع صا به للح

 بنفسه أو بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه.

 من رجال التحقيق. نولا يجوز أن يكون الشاهدا 

جههدت د (135مادة ) غههيره لذا و فههتش  لههه أن ي لمههتهم و فههتش ا يههة للمحقق أن ي ئههل قو  لا

 أنه رفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

يههة  (136مادة ) قههرائن الكاف تههوافرت ال ضههبل  أنللنيابة العامة لذا  كههان ل فههتش أي م ت

ااوراق وااسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في لرتكاب الجرية التي يجري 

شههف  يههد في ك مهها يف كههل  يههه أو  عههت عل ههها أو وق نههتع عن التفتيش بشأنها أو 

 قة.الحقي

لههتي  (137مادة ) يههة ا صههة بالجر ثههار الخا شههياء والآ لا يجوز التفتيش للاَّ للبحن عن اا

تههاوز  شههأنها ولا يت يههق ب نههاء  ل يجري التحق رههاً أث هههرت عر سههواه للاَّ لذا ظ

التفتيش أشياء تعد  يازتها جرية أو تفيد في كشف الحقيقة عن جرية 

 ا في المحضر.أخرى فيتوز لمن يقوم بالتفتيش ربطها ولثباته

يههه  (138مادة ) تههاء لل يجههوز الإلت يههق ولا  مههال التحق مههن أع مههل  سههاكن ع تههيش الم  تف

للا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناءً على لتهام موجه ل  شخص يقيم في 

المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جرية معاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات 

 النافذ.

اامر الصادر بالتفتيش والضبل ل  المتهم قبل الشروع في يجب لبراز  -أ  (139مادة )

 التفتيش أو الضبل.

شههخص  -ب  يجوز لبراز اامر بعد التفتيش والضبل في  الة القبض على 

 ته بعد لرتكابه لها.دشوهد أثناء لرتكاب الجرية أو جرت مطار

اً لذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدم -ج 

 للشخص المعني عن الغاية من التفتيش.
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تمههس تليس للقائم بالتف -أ   (140مادة ) لههتي  شههياء ا لههى اا لههع ع ضههبل أو يط يش أن ي

شههه  لجههاري تفتي كههان ا شههخص  ههائز الم  ااسرار الشخصية أو العائلية لل

أو ااشخاي الآخرين وعلى من يقوم بالتفتيش أن يتخذ الإ تياطات 

 ل هذه ااسرار.الضرورية لمنع لنكشاف مث

لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة ويباح  -ب

ضههها  صههة لتف عند الضرورة التحف  عليها لعررها على المحكمة المخت

 بنفسها.

كههان  -أ   (141مادة ) غههادرة الم عههدم م جههودين ب شههخاي المو  يجوز أثناء التفتيش أمر اا

 ل     الإنتهاء من التفتيش.

كههان  -ب خههل الم جههودين دا ويجوز للقائم بالتفتيش أن يضع ااشخاي المو

تههيش  يههل التف  الذي يجري تفتيشه تحت الحراسة لذا خشي منهم تعط

 أو عرقلته أو مقاومته.

على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقاً ا كام القانون أن يكن القائم  (142مادة )

لك للمكلف بالتفتيش أن يجري بالتفتيش من أداء واجبه ولذا امتنع عن ذ

التفتيش عنوة بالقدر اللازم ويطلب مساعدة مأموري الضبل مع  ضور 

 الشهود لن كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة.

قههوم  (143مادة ) مههن ي لههذلك  لا يجوز تفتيش اانثى للا بواسطة أنثى غيرها يدعوها 

 المحضر ويجري التفتيش بحضور بالتفتيش ويدون لسمها ورقم بطاقتها في

 شاهدت  من النساء.

تفتيش المساكن يجب أن يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها للا في  -أ   (144مادة )

  الة الجرية المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة.

 يجب أن يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلًا. -ب
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جههراء التف -ج نههع ل يجههوز ل ههاذ لذا لمت تههه  تههوافر مبررا عههدم  لههيلًا ل تههيش 

مههن  شههخص  نههع أي  سههكن وم طههة الم مههة لإ ا سههبة واللاز الإجراءات المنا

 مغادرته دون لذن  تى بدء التفتيش بعد شروق الشمس.

اعضاء النيابة أن يضعوا ااختام على ااماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في  (145مادة )

ا  راساً عليها ولذا قام بذلك أ د مأموري كشف الحقيقة ولهم أن يقيمو

 الضبل القضائي وجب عليه لخطار النيابة العامة فوراً.

سههائل  (146مادة ) بههات والر لههى الخطا طههلاع ع لعضو النيابة العامة المختص و ده الإ

بحضور المتهم أو والبرقيات وااوراق ااخرى المضبوطة على أن يتم ذلك 

عليها، وله عند الضرورة أن . وتدون ملا راتهم الحائز لها أو المرسلة لليه

يستع  في فحص ااوراق المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أ ههد 

 مأموري الضبل القضائي أو المترجم  بحضوره وتحت لشرافه.

ويجوز بأمر من رئيس النيابة تكليف أ د رجال لدارة الهاتف بعد تحليفه  

سههتماع ل يههة بالإ لههيم  القانون قههل ا سههتيلها لن يههة وت ثههات الهاتف   المحاد

لمههة  قههاً للمكا رههحاً ودقي يههداً وا مههر تحد مضمونها لليه ويجب أن يتضمن اا

 ( يوماً من تاريخ صدور اامر.30المطلوب تستيلها في خلال مدة )

شههخص  (147مادة ) ضههبوطة ل  ال يههة الم سههائل التلغراف تبلغ صورة من الخطابات والر

 ت للاَّ لذا كان في ذلك لررار بسير التحقيق.المرسلة لليه في أقرب وق

صههحف  (148مادة ) سههائل وال بههات والر يههع الخطا ضههبل جم تههأمر ب مههة أن  بههة العا للنيا

سههلكية  ثههات ال بههة المحاد تههأمر بمراق لههبرق وأن  تههب ا لههدى مكا عههات  والمطبو

واللاسلكية أو لجراء تستيل ا ادين تجري في مكان خاي متى كان ذلك 

وفي جميع اا وال يكون اامر مسبباً ولمدة لا تزيد  لازماً لكشف الجرية

 على ثلاث  يوماً.

هههذا  (149مادة ) صههل و هههذا الف يجوز دخول أي مكان دون مراعاة الشروش الواردة في 

غههرق  يههق أو  لههداخل أو  ههدوث  ر مههن ا سههاعدة  لههب الم  القانون في  الة ط

 أو ما شابه ذلك من أ وال الضرورة.
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بههالإجراءات  يجب على عضو (150مادة ) ضههراً  يحههرر مح  النيابة القائم بالتفتيش أن 

 وما أسفرت عنه وما تم ربطه من أشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق.

يجب أن يب  في المحضر أوصاف ااشياء المضبوطة و التها وكيفية ربطها  ( 151مادة )

 والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ربطت لديه أو من يقوم مقامه

ههها و ههتم  بشأنها وتورع المضبوطات في أ راز مناسبة لحتمها وطبيعت

سههببه  نههه و ضههبل ومكا تههاريخ ال بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات ب

هههذه  تههتم  ضههبطها و قههام ب مههن  يههع  ههها وتوق لههق ب لههتي تتع ضههية ا قههم الق ور

 الإجراءات قبل مغادرة مكان الضبل لن أمكن ذلك.

اامر الإ تفاظ بها بالذات لإسترهار ولذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب  

بههة  جههاز للنيا غههير  قههوق ال طههرف  أو   قههوق ال الحقيقة أو للحفاظ على  

شههياء  نههده اا رههبطت ع لمههن  بههة، و صههندوق النيا  العامة أن تأذن بإيداعها 

 أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبل ومن الشهود.

تدفع من خزينة الدولة على أن يلتزم بها  نفقات صيانة ااشياء المضبوطة (152مادة )

من يصدر اامر بتسليمها لليه أو من تلزمه المحكمة بذلك، ولذا تب  أنها 

قابلة للتلف أو كانت نفقات  فرها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع 

سههعر  لههذلك بال بههه  مههن ينتد سههطة  قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه أو بوا

لههق القائم كلما أمكن ويود مهها يتع لههها في لههثمن مح ع الثمن الخزينة ويحل ا

 بأ كام الضبل.

مههة  (153مادة ) نههت لاز لمهها كا ضههبوطة طا ضههبطها م مههر ب صههدر اا لههتي  شههياء ا تبقى اا

شههياء  لههى اا قههاً ع يههدَّعي   شههخص  كههل  ضههية، ول للتحقيق أو للفصل في الق

كههان  سههواءً  ضههبوطة  ههها م رههبطها أو بقائ المضبوطة ولمن له لعتراض على 

ض هو من ربطت لديه هذه ااشياء أو كان شخصاً آخر أن يطلب من المعتر

  المحكمة المختصة لالمحقق أن يسلمها لليه وله في  الة الرفض أن يترلم 

لههى  طههلاع ع عههد الإ لههة ب التي تفصل في هذا الترلم منعقدة في غرفة المداو
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يء أوراق التحقيق وسماع أقوال المترلم لن رأت ررورة لذلك، فإذا كان الش

تههأمر  بههة أن  جههاز للنيا ههها  يههة في  ههد ذات تههه جر عههدَّ  ياز المضبوش مما ت

بمصادرته أو لتلافه بعد الإ تفاظ بما يلزم من عينات منه وفقاً للقواعد 

 المقررة في هذا الشأن.

لخههبير  (154مادة ) لمههتهم أو ا عههن ا لههدفاع  ثههل ا لههدى مم ضههبل  قههق أن ي يجههوز للمح لا 

لتي سلمها المتهم لليهما اداء المهمة التي عهد الإستشاري ااوراق والمستندات ا

 لليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

محههلًا  (155مادة ) لههدعوى أو  سههير في ا لذا لم تعد ااشياء المضبوطة لازمة للتحقيق ولل

 للمصادرة يجب اامر بردها.

ن رد ااشياء المضبوطة ل  من ( يكو154(، )153مع مراعاة أ كام المادت  ) (156مادة )

 كانت في  يازته وقت ربطها.

صههلة   ولذا كانت المضبوطات من ااشياء التي وقعت عليها الجرية أو المتح

منها يكون ردها ل  من فقد  يازتها بالجرية ما لم يكن لمن ربطت معه 

  ق  بسها بمقتضى القانون.

لههترلم يصدر أمر بالرد من النيابة العام (157مادة ) لههة ا مههة في  ا مههن المحك ههها لة و لي

 ويجوز للمحكمة التي تنرر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك.

رههبل  (158مادة ) قههرار  غههى  يههه ويل لحههق ف يؤمر بالرد ولو من غير طلب ل  صا ب ا

ااشياء ولا يجوز للنيابة العامة اامر بالرد لذا قام لديها شك في من له  ق 

فههع في تسلم الشيء المضبوش  لههة تر هههذه الحا أو قام نزاع جدي بشأنه وفي 

فههة  قههدة في غر النيابة العامة أو ذوو الشأن اامر ل  المحكمة المختصة منع

 المداولة لتأمر بما تراه مناسباً.
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لههة  (159مادة ) مههر بإ ا لههة اا فههة المداو قههدة في غر لههترلم منع للمحكمة المرفوع لليها ا

لمحكمة المختصة لذا رأت موجباً لذلك الخصوم للتقاري في شأن التسليم ل  ا

لههك.  شههأن ل  ذ  بدعوى يفصل فيها وفقاً للقانون المدني مع تنبيه ذوي ال

وفي هذه الحالة يجوز ورع ااشياء المضبوطة تحت الحراسة أو ل اذ وسائل 

 تحفرية أخرى ءوها.

لههدعوى الجزائ (160مادة ) يههة أن يجب عند صدور أمر الحف  أو بأن لا وجه لإقامة ا

يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في ااشياء المضبوطة وكذلك الحال 

 عند الحكم في الدعوى لذا تمت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

قههق  (161مادة ) بههه أ ههد فللمح لههب  صهها ب ولم يطا ضههبوش  شههيء الم عههرف لل  لذا لم ي

قههد مههن يت لههف  عههلان ويك سههائل الإ م أو المحكمة الإعلان عنه بوسيلة من و

 لإستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه.

عهه   (162مادة ) شههخص م بههرده ل    لذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشيء المضبوش أو 

تههاريخ  مههن  أو لم يعرف صا به ولم يتقدم أ د للمطالبة به خلال سنة 

الحكم نهائياً في الدعوى يصبح ملكاً للدولة بدون  اجة ل   كم يصدر 

 بذلك.

اح ربل ااشياء التي قد تكون ذات أهمية للتحقيق بإعتبارها أدلة يب -1  (163مادة )

 لثبات.

عند السير في الإجراءات الجزائية بخصوي جرية يجوز أن تتقرر لها  -2

فههاء  عههدم لخ مههة ل تههدابير اللاز عقوبة في شكل مصادرة ااموال تتخذ ال

 تهم أمواله، بما في ذلك ربل هذه ااموال.الم

بههة تصدر المح (164مادة ) قههة الواج ضههبوطة النف مههوال الم كمة أمراً بأن تصرف من اا

 قانوناً لمن يعولهم المتهم.
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 الفصل الرابع
 في سماع الشهود

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم ويكون تكليفهم  (165مادة )

 بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة.

قق شهود الإثبات الذين  ضروا بناءً على طلبه أو طلب الشاكي يسمع المح (166مادة )

أو من تلقاء أنفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت 

لشهادتهم فائدة للتحقيق وعليه أن يتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله 

ويثبت أقواله في المحضر ويناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته لذا كان 

مههة  فيد التحقيق وتوجه ااسئلة دائماًذلك ي لههه الكل قههق و عن طريق المح

النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه وكذلك في رفض توجيه أي 

صههيغته  كههون في  يههق أو ي رههوع التحق لههه بمو سؤال غير منتع أو لا علاقة 

 مساب بالغير.

ود بعضهم ببعض يسمع المحقق كل شاهد على لنفراد وله أن يواجه الشه (167مادة )

 وبالمتهم.

يتم التحقيق من شخصية الشاهد بأن يطلب المحقق منه بيان لسمه ولقبه  (168مادة )

 وسنه ـ ومهنته ومسكنه وعلاقته بالمتهم.

عههد  (169مادة ) شههاهد ب كههذلك ال شهههادة و لههى ال ضههائه ع تههب لم قههق والكا يضع كل من المح

ن ورع لمضائه أو ختمه تلاوتها عليه ولقراره بأنه مصر عليها فإن لمتنع ع

 أو لم يكنه ورعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر ااسباب التي قد يبديها.

صههفحة  وفي جميع اا وال يضع كل من المحقق والكاتب لمضاءه على كل 

 أولًا بأول مع ذكر عدد الصفحات في آخر المحضر.

ملا راتهم عليها  عند الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم لبداء (170مادة )

 ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقطة أخرى يبينونها.
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لههتي  (171مادة ) ضههات ا صههاريف والتعوي شهههود الم لههب ال لههى ط نههاءً ع قههق ب قههدر المح ي

 يستحقونها بسبب  ضورهم اداء الشهادة.

 الفصل الخامس
 في القبض

الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا  مع عدم الإخلال باا كام الواردة في (172مادة )

ابة ــر من النيـــللاَّ بأم ئهى أي شخص أو لستبقاــوز القبض علـالقانون لا يج

 ي.ـــالمحكمة وبناءً على مسوغ قانون العامة أو

لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو لقتحامها للبحن عن  (173مادة )

 -للاَّ في ل دى الحالات الآتية :المطلوب القبض عليه 

 لذا كان ذلك بأذن من النيابة أو المحكمة.  - 1

 لذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإ دى الجرائم المشهودة.  - 2

سههيمة لم   -3 يههة ج مههاً في جر يههه مته لذا كان الشخص المطلوب القبض عل

 العدالة.يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهماً فاراً من وجه 

لذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ   - 4

 أمر القبض أو قاوم تلك السلطة.

 لذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.  - 5

للمحكمة وللمحقق اامر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور لذا  (174مادة )

 ى لتهامه بإرتكاب جرية.قامت دلائل قوية عل

يههف  (175مادة ) بههول أو لذا خ عههذر مق لذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون 

شهههودة  يههة م نههت الجر  هربه أو لذا لم يكن له محل لقامة معروف أو لذا كا

ق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم ول ضاره ولو كانت الواقعة قجاز للمح

 تياطياً.مما لا يجوز فيها  بسه ل 
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مههة  (176مادة ) لههى ذ يههام ع لا يحق للنيابة العامة أن تحتز أي شخص أكثر من سبعة أ

 التحقيق ولا يُمَدَّ أمر الحبس للاَّ بأمر من قاري المحكمة المختصة.

 الفصل السادس
 في الإستجواب والمواجهة

لدلائل يقصد بالإستتواب علاوة على توجيه التهمة ل  المتهم مواجهته با (177مادة )

 .يلًاصليه ومناقشته فيها تفلواادلة القائمة على نسبة التهمة 

ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم  قوق الدفاع كاملة وعلى ااخص  قه  

بههدي  دينفي تف قههت أن ي كههل و مههتهم في  رههده، ولل  ومناقشة اادلة القائمة 

جميع  ما لديه من دفاع أو يطلب ل اذ لجراء من لجراءات التحقيق وتثبت

 أقواله وطلباته في المحضر.

لا يجوز تحليف المتهم اليم  الشرعية ولا لجباره على الإجابة ولا يعتبر  (178مادة )

يههل أو  يجههوز التحا مهها لا  رههده، ك مههة  لمتناعه عنها قرينة على ثبوت الته

لستخدام العنف أو الضغل بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله 

 على الإعتراف.

مههأمور  (179دة )ما تههاب أو ل   ئههرة الك يههر في دا يههه بتقر على المتهم أن يعلن لسم محام

 المنشأة العقابية ويجوز لمحاميه أن يتو  ذلك عنه.

ولا يجوز للمحامي الكلام للا لذا أذن له المحقق ولذا لم يأذن له وجب لثبات 

 ذلك في المحضر.

في اليوم السابق على الإستتواب أو يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق  (180مادة )

 المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك.

وفي جميع اا وال لا يجوز الفصل ب  المتهم ومحاميه الحارر معه أثناء  

 التحقيق.
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رههياع  (181مادة ) مههن  لخههوف  سههبب ا في غير  الة الجرائم المشهودة و الة السرعة ب

ة أن يستتوب المتهم أو يواجهه اادلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيم

بغيره من المتهم  أو الشهود للاَّ بعد دعوة محاميه للحضور لن وجد وعليه 

 أن رطره أن من  قه ألاَّ يجيب للا بحضور محاميه.

مههن  (182مادة ) عند  ضور المتهم اول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت 

والوقائع المسندة لليه وتعريفه  شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة

 بأنه  رُّ في الإدلاء بأية ليضا ات ويثبت أقواله في المحضر.

ويجب على المتهم بإرتكاب جرية القذف أو السب بطريقة النشر في ل دى 

وعات أن يقدم للمحقق عند أول لستتواب له بالصحف أو غيرها من المط

 يان اادلة على كل فعل مسند وعلى ااكثر في السبعة اايام التالية ـ ب

   موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ل

 وللاَّ سقل  قه في لقامة الدليل المنصوي عليه في قانون العقوبات.

فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب  

بههالح لمههدعي  مههة وا بههة العا لههن النيا يههه أن يع لههة عل يههان ااد صههي بب  ق الشخ

كههذلك   في السبعة اايام التالية لإعلان التكليف بالحضور وللاَّ سقل  قه 

 في لقامة الدليل.

 ولا يجوز تأجيل نرر الدعوى في هذه اا وال أكثر من مرة وا دة ولمدة  

 لا تزيد على ثلاث  يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.

فههه في لهم بالتهمة الموجهة لذا أعترف المت (183مادة ) ليه في أي وقت أثبت المحقق لعترا

جههئ  كههر أر مهها لذا أن صههيلًا، أ يههه تف محضر التحقيق فور صدوره ونوقش ف

لستتوابه تفصيلاً ل  ما بعد سماع شهود الإثبات ويوقع المتهم على أقواله 

عههن  عههه  تههزه أو لمتنا يههق ع ضههر التحق بههت في مح يههه أو يث بعد تلاوتها عل

 التوقيع.
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 الفصل السابع
 في الحبس الإحتياطي

الحبس الإ تياطي لا يكون للا بعد لستتواب المتهم وفقاً للقانون أو في  الة  (184مادة )

تههأثيره  شههية  هربه لذا راي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خ

 -على سير التحقيق وبعد توفر الشروش الآتية:

 وجود دلائل كافية على لتهامه. - 1

أن تكون الواقعة المتهم فيها جرية معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد  -2

على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل لقامة معروف بالجمهورية متى 

 كانت الجرية معاقب عليها بالحبس.

 أن يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره. - 3

 عدم تحديد هوية المتهم. - 4

لمتهم الهارب الذي صدر اامر بحبسه ل تياطياً ويجب أن تسمع أقوال ا

 قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.

صههحف للاَّ لذا  (185مادة ) سههطة ال لا يجوز الحبس الإ تياطي في الجرائم التي تقع بوا

سههاد  كانت من الجرائم التي تتضمن طعناً في ااعراض أو تحريضاً على لف

 ااخلاق.

مههذيلًا يجب أ (186مادة ) بههاً و مههة مكتو بههة العا مههن النيا صههادر  لحههبس ال ن يكون أمر ا

بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل 

 -على البيانات التالية :

 لسم المحبوب ثلاثياً. -1

 محل لقامته. -2

 رقم القضية المحبوب فيها. -3

 ليه ومادة القانون.لالجرية المسندة  -4

 ر اامر وصفته.صدمُ -5
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مههرة  -6 سههلطة الآ لههى ال لمههتهم ع عههرض ا مدة الحبس الإ تياطي وتاريخ 

 بالحبس للبت في أمره.

لههذلك  (187مادة ) صههة  مههاكن المخص سههه للاَّ في اا لا يجوز تقييد  رية أي لنسان أو  ب

ههها  سههان في بههول أي لن مههاكن ق هههذه اا عههن  سههئول   يجههوز للم نههاً ولا   قانو

لمههدة للاَّ بمقتضى أمر موقع  عههد ا يههه ب صههة وألاَّ يبق عليه من السلطة المخت

 المحددة بهذا اامر.

يجب عند ليداع المتهم المنشأة العقابية بناءً على أمر الحبس أن تسلم صورة  (188مادة )

 من هذا اامر ل  مديرها بعد توقيعه على ااصل بالإستلام.

يكون نافذ المفعول للاَّ لمدة السبعة اامر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا  (189مادة )

مههن  اايام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه لليها لذا كان مقبوراً عليه 

قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبل والإ ضار أو الحبس الصادرة من النيابة 

 العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها لمدة أخرى.

أت النيابة العامة مد الحبس الإ تياطي وجب عليها قبل لنقضاء مدة لذا ر (190مادة )

السبعة اايام أن تعرض ااوراق على القاري المختص ليصدر أمراً بما يراه 

لمههدد  لمههدة أو  بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاري مدَّ الحبس 

 يوماً.متعاقبة بحين لا يزيد مجموع مُدد الحبس على خمسة وأربع  

لذا لم ينته التحقيق رغم لنقضاء مدة الحبس الإ تياطي المذكورة في المادة  (191مادة )

سههتئناف  مههة ل لههى محك السابقة وجب على النيابة العامة عرض ااوراق ع

المحافرة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال 

لههى النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مُدداً ههها ع  متعاقبة لا تزيد كل من

خمسة وأربع  يوماً لذا لقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم 

 بضمانه أو بدونه.

ومع ذلك يتع  عرض اامر على النائب العام لذا لنقضى على  بس المتهم 

ثلاثة أشهر وذلك لإ اذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الإنتهاء من 
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بههة  التحقيق وله الحق في سبيل الإنتهاء من التحقيق أن رول رئيس نيا

تههاوز  عههددة لا تت الإستئناف طلب مَد مُدَّة الحبس الإ تياطي لفترات مت

ثلاثة أشهر بحين لا تزيد مدة الحبس الإ تياطي كلها عن ستة أشهر مالم 

 وجب يكن المتهم قد أُعلن بإ الته ل  المحكمة المختصة قبل لنتهاء المدة وللاَّ

  تماً الإفراج عنه.

يههة  (192مادة ) شههئات العقاب يههارة المن مههة ز يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العا

الموجودة في دائرة لختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوب بصفة غير 

 قانونية.

وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها 

 سمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له.وأن يتصل بأي محبوب وي

لههى  صههوله ع سههاعدة لح كههل م لههه  قههدموا  وعلى مديري هذه المنشئات أن ي

 المعلومات التي يطلبها.

لكل من قيدت  ريته الحق في أن يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية  (193مادة )

مههن  لههى  مههة وع بههة العا شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيا

ههها لقدمت  عههد لثبات فههوراً ب  ليه الشكوى قبولها وتبليغها ل  النيابة العامة 

 في ستل يُعدّ لذلك.

 الفصل الثامن
 في الإفراج المؤقت

لمههتهم  (194مادة ) لههب ا للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على ط

ان شريطة أن المحبوب ل تياطياً أن تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير رم

قههد أيتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك و لههذي  كههم ا لاَّ يرفض تنفيذ الح

 يصدر رده.
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تههاريخ  (195مادة ) لههى  مههرت ع سههيمة لذا  غههير الج لجههرائم  لمههتهم في ا عههن ا فههراج  يجههب الإ

مههة 189لستتوابه السبعة اايام المنصوي عليها في المادة ) ( وكان له محل لقا

 ااقصى للعقوبة المقررة لا تتتاوز سنة وا دة.معروف في البلاد وكان الحد 

سههنة  مههن  ثههر  بههالحبس أك ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه 

 بدون وقف التنفيذ أو كان عائداً في لرتكاب جرية.

ااوامر الصادرة بالحبس الإ تياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم  (196مادة )

 العامة. تنفيذها بمعرفة النيابة

فههراج  (197مادة ) في غير اا وال التي يكون فيها الإفراج واجباً  تماً يجوز تعليق الإ

المؤقت على تقديم رمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة  سب 

 -اا وال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي:

جههر : أولًا اءات جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي لجراء من ل

التحقيق أو المحاكمة أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام 

 بكافة الواجبات التي تفرض عليه.

 -تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي : :   ثانياً

 الرسوم والنفقات التي عتلها المدعي الشخصي. ـ 1

 الرسوم والنفقات المستحقة للدولة. ـ 2

 قد يحكم بها على المتهم. العقوبات المالية التي ـ 3

ويع  في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من 

القسم  السابق  ولذا قدر الضمان من غير  صيص أُعتبر رماناً لقيام 

المتهم بواجب الحضور والواجبات ااخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب 

 من تنفيذ الحكم.

خزينة  هالضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداع يدفع مبلغ (198مادة )

 النيابة العامة ويُعطى ليصالًا بذلك.

ويجوز أن يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان لذا  

أخل المتهم بشرش من شروش الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر 
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ب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التحقيق أو بتقرير في دائرة الكتا

 الواجب التنفيذ.

لذا  لف المتهم بدون عذر مقبول عن  ضور لجراء من لجراءات التحقيق  (199مادة )

أو جلسة من جلسات المحاكمة، أو لذا لم يتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم 

 ااول من الضمان ملكاً للدولة بغير  اجة ل   كم بذلك.

لههك  مههع ذ صههادر  و قههرار ال بههالبراءة أو ال رههي  كههم القا ضههمن الح  يجههوز أن يت

مههن  بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم ااول 

 الضمان.

قههرار  (200مادة ) بههالبراءة أو  كههم  صههدر   ضههمان لذا  مههن ال ثههاني  سههم ال  يجههب رد الق

 بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.

سههوم أما   لذا  كم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الر

( ولن 197والنفقات والعقوبات المالية ااخرى وفقاً للترتيب الوارد في المادة )

 بقي شيء رُدّ ل  المتهم أو الضامن  سب اا وال.

غههير الم (201مادة ) كههان للنيابة العامة أن تطلب من المتهم لختيار مكان للإقامة فيه 

 الذي وقعت فيه الجرية وأن تحرر عليه لرتياد مكان مع .

اامر الصادر بالإفراج لا ينع النيابة العامة من لصدار أمر جديد بالقبض  (202مادة )

رههة  شههروش المفرو على المتهم أو بحبسه لذا قويت الإدانة رده أو أخل بال

 جدت ظروف تستدعي ل اذ هذا الإجراء.أو عليه 

لذا كان أمر الإفراج مشروطاً بتقديم رمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر  (203مادة )

فإنه لا يكون نافذاً للاَّ في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع 

الكفيل فيه تعهده. أما لذا كان الإفراج بدون رمان فإن قرار الإفراج ينفذ 

 متى وقع المتهم التعهد.
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صبح الإفراج نافذاً يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج ل  مدير متى أ (204مادة )

المنشأة العقابية المحبوب بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم 

شههّر في  خههر فيؤ مقامه لخلاء سبيل المتهم فوراً مالم يكن محبوساً لسبب آ

 ااوراق بذلك.

ون الإفراج عنه لن كان محبوساً، أو  بسه لن لذا أُ يل المتهم ل  المحاكمة يك (205مادة )

مههة  بههة العا عههبر النيا ههها  كان مفرجاً عنه من لختصاي المحكمة المحال للي

لحههد  صههف ا بحين لا تزيد صلا ية المحكمة في مَد مُدة الحبس أكثر من ن

 ااقصى للعقوبة المقررة.

في وفي  الة الحكم بعدم الإختصاي تكون المحكمة التي قضت به منعقدة  

غرفة المداولة هي المختصة بنرر طلب الحبس أو الإفراج ل  أن تتصرف 

 النيابة العامة في الدعوى الجزائية.

لا يجوز للمتني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة  (206مادة )

العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا ينع ذلك من سماع أي منهما قبل 

 رار الإفراج.صدور ق

 الفصل التاسع
 رةــبـالخ

للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في أي مجال  -أ (207مادة )

لبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور 

وملا رته ولذا لقتضى اامر لثبات الحالة بدون  ضوره  العملوقت 

كههررة أو نرراً ل  ررورة القي ام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مت

اي سبب آخر ويجب عليه أن يصدر أمر يب  فيه أنواع التحقيقات وما 

 يراد لثبات  الته.

يجب على ااطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام  -ب 

 أدوهاالمحقق اليم  القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد 

 بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
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 -يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في اا وال الآتية : (208مادة )

 لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية. أ ـ

لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية  ول  ب ـ

 .قدرته على لدرال ماهية أفعاله ولدارتها

لتحديد الحالة النفسية أو الجسمانية للشاهد  ينما يقوم شك على  ج ـ

 قدرته على المشاهدة الصحيحة لص داث ورايتها بما يطابق الواقع.

 لبيان سن المتهم أو المجني عليه في  الة ما يكون ذلك مهماً للقضية  د ـ

 ولا توجد مستندات تثبت سنهما.

لههرد ل   للخصوم رد الخبير لذا (209مادة ) لههب ا قههدم ط لههذلك، وي يههة  وجدت أسباب قو

النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب أن يب  فيه أسباب الرد 

لههه للاح لخههبير في عم سههتمرار ا عههدم ل لههب  هههذا الط لههى  تههب ع لههة  ويتر في  ا

 الإستعتال بأمر من النيابة العامة.

ينه من الإطلاع على ااوراق للخصوم الإستعانة بخبير لستشاري وطلب تمك (210مادة )

لههى  سههابق ع قههق ال بههل المح مههن ق عهه   خههبير الم يههه لل سههبق تقد مهها  سههائر   و

 أن لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

بههة  ـ 1    (211مادة ) ضههو النيا يحههدده ع لههذي  عههاد ا بههة في المي يههره كتا لخههبير تقر قههدم ا  ي

 أو المحكمة.

صههلوا ل   ـ 2 يههراً لذا تعدد الخبراء ولم ي مههنهم تقر كههل  قههدم  شههترل،  رأي م

 منفصلًا.

تههزود  (212مادة ) يههة ال لههه بغ طههراف و ضههور اا غههير   تههه ب لخههبير مهم يجوز أن يؤدي ا

ذن بالإطلاع على ااوراق، بإيضا ات لرافية لإعداد تقريره أن يطلب الإ

يجههوز أن  مهها  لهههم، ك و ضور سماع الشهود والمتهم وتوجيه أسئلة مباشرة 

 بير اادلة المادية.تورع تحت تصرف الخ



 

 

 قانون الإجراءات الجزائية

-51- 

حههص  (213مادة ) كههان للف تههى  نههات دم م خههذ عي لههك أ يجوز فحص جسم المتهم بما في ذ

رههر  لمههتهم فيح عههدى ا أهمية بالنسبة ل  القضية، أما ااشخاي الآخرون 

فحص أجسامهم رغم لرادتهم للا لضرورة تحديد ما لذا كان بهم آثار لفعل 

ن النيابة أثناء التحقيق ومن معاقب عليه، ويصدر القرار بفحص الجسم م

لههك للاح لههه ذ نههد  المحكمة أثناء المحاكمة، أما عضو جهة التحري فلا يجوز  ع

 الإستعتال.

مهها   ضههر كل ههها في المح يههذكر لسم ثههى  سههطة أن ثههى بوا  ويكون فحص جسم اان

 أمكن ذلك.

صههرح  (214مادة ) عهه  والم شههرعي الم يههب ال  يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطب

هههذا فههتح  لههه ب صههوى  ضههرورة الق لههة ال يجههوز في  ا بههة، و فههة النيا  وبمعر

حههص  قههبر أو ف فههتح ال قههرار ب صههدر ال شههريحها وي ثههة وت نههة الج قههبر لمعاي  ال

نههاء  مههة أث مههن المحك يههق و الجثة أو تشريحها من النيابة العامة أثناء التحق

 المحاكمة.

نههدب (215مادة ) لههذين ي صههاريف يقدر المحقق بناءً على طلب ااطباء أو الخبراء ا هم الم

والتعويضات وااجور التي يستحقونها ويصدر اامر بصرفها من خزانة 

 الدولة على أن يلزم بها من يعينه المحقق أو من يحكم عليه بذلك.

قههرار  (216مادة ) كههن  مههة ول مههة أو المحك بههة العا مههاً للنيا لخههبير ملز يههر ا كههون تقر  لا ي

 ويجوز طلب تقرير لرافي عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً، 

لههى  يههر ااول ع تههوى التقر خههر لذا ا  خههبير آ مههن  سههه أو  لخههبير نف  مههن ا

 أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر لذا ثار شك  ول 

 صحة التقرير ااول.
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 الفصل العاشر
 في تصرف النيابة العامة في التحقيق

كههام يكون تصرف أعضاء النيابة العامة في ا (217مادة ) لتحقيق بعد لتمامه وفقاً ا 

سههيمة  تههرائم الج سههبة لل صههرف بالن  هذا القانون، ولا يثبت لهم سلطة الت

للاَّ وفقاً للسلطة التي رولها النائب العام اعضاء النيابة العامة على مختلف 

 درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد.

قههق فع غههير المح شههخص  صههاي  مههن لخت لههى ولذا كان التصرف في التحقيق 

المحقق أو من يقوم مقامه لرسال ااوراق ل  المختص مشفوعة بمذكرة تب  

هههذا  فيها رأيه وااسباب التي يعتمد عليها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في 

 الشأن.

ههها  (218مادة ) قههب علي عههة لا يعا يههق أن الواق عههد التحق مههة ب بههة العا تههب  للنيا  لذا 

لههدعوى القانون أو لا صحة لها تصدر قراراً  مههة ا جههه لإقا بههأن لا و سههبباً   م

 الجزائية نهائياً.

لمههتهم   رههد ا لههة  عههروف أو أن ااد غههير م يههة  كههب الجر تههب  أن مرت  ولذا 

 غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.

 آخر.لسبب ويفرج عن المتهم المحبوب لن لم يكن محبوساً  

النيابة العامة في الحالت  ولذا كان أ دهم قد توفى  ويعلن الخصوم بقرار 

 يكون الإعلان لورثته جملة في محل لقامته.

عههودة  (219مادة ) مههن ال نههع  يههة ي لههدعوى الجزائ مههة ا جههه لإقا بههأن لا و صههادر  مههر ال  اا

ل  التحقيق للاَّ لذا ظهرت دلائل جديدة قبل لنتهاء المدة المقررة لعدم سماع 

مههن ا عههد  رههر وااوراق الدعوى ويُ شهههود والمحا شهههادة ال يههدة  لههدلائل الجد

ااخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي 

 وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي ل  ظهور الحقيقة.
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لههدعوى  (220مادة ) مههة ا جههه لإقا بههأن لا و صههادرة  قههرارات ال غههاء ال عههام لل ئههب ال  للنا

ائر أعضاء النيابة العامة في ااربعة ااشهر التالية لصدور الجزائية من س

 القرار.

ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من  

 أعضاء النيابة التابع  له.

لذا تب  للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جرية وأن اادلة  (221مادة )

صههة رد المتهم ترجح لد مههة المخت يههة ل  المحك لههدعوى الجزائ فههع ا تههه تر ان

 بنررها.

يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة بإ الة المتهم ل  المحكمة على  (222مادة )

مههوجز  يههان  لههى ب تههه وع نههه ومهن مههيلاده وموط لسمه ولقبه وسنه ومحل 

خففة للواقعة المنسوبة لليه وورعها القانوني وكافة الرروف المشددة أو الم

 للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها.

جههراء  (223مادة ) سههتوجب ل مهها ي مههة  لههة ل  المحك قههرار بالإ ا صههدور ال عههد  طههرأ ب لذا 

 تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر 

 ل  المحكمة.

 الفصل الحادي عشر

 الطعن أمام محكمة الإستئناف في الأوامر في 
 لقرارات المتعلقة بالتحقيقوا

لمههادت  ) (224مادة ) كههام ا عههاة أ  صههية 219(، )218مههع مرا بههالحقوق الشخ مههدعي   ( لل

أو المدنية الطعن في ااوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة 

 الدعوى الجزائية أمام محكمة الإستئناف.
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صههوم للمتهم أن يطعن في ااوامر الصادرة بح (225مادة ) يههع الخ يههاً ولجم  بسه ل تياط

عههن  قههف الط صههاي ولا يو سههائل الإخت قههة بم مههر المتعل نههوا في ااوا  أن يطع

جههراءات  سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الإختصاي بطلان ل

 التحقيق.

لمههتهم  (226مادة ) عههن ا بههالإفراج  صههادر  مههر ال عههن في اا مههة و ههدها أن تط للنيابة العا

 المحبوب ل تياطياً.

لمههتهم  (227ادة )م  يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور اامر بالإفراج عن ا

في الحالة المنصوي عليها في المادة السابقة وعشرة أيام في اا وال ااخرى 

 تبدأ من تاريخ لعلان الخصوم باامر.

تئناف يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الإس (228مادة )

سمههاع  عههد  لههة ب  المختصة لتفصل فيه على وجه الإستعتال في غرفة المداو

يههع  مههة في جم بههة العا لههى النيا يجههب ع لمههتهم و قههوال ا مههة وأ رأي النيابة العا

 اا وال أن ترسل ااوراق ل  المحكمة المختصة فوراً.

ل تياطياً  لا يجوز تنفيذ اامر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوب (229مادة )

لمههادة ) يههه في ا صههوي عل  ( 227قبل لنقضاء ميعاد طعن النيابة العامة المن

 ولا يقبل الفصل فيه لذا رفع بعد هذا الميعاد.

تههاريخ   مههن  يههام  وعلى محكمة الإستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة أ

التقرير به ومالم تقرر النيابة العامة الطعن فيه أمام المحكمة العليا وجب 

 فراج عن المتهم فوراً.الإ

لحههالات  (230مادة ) لذا رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي أو المدني في ا

التي يجوز له الطعن فيها جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات 

 الناشئة لذا كان لذلك محل.
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 الكتاب الثالث
 في المحاكمة
 الباب الأول

 في إختصاص المحاكم

 ولالفصل الأ

 النوعي والمحليختصاص الإفي 
ئههرة  (231مادة ) قههع في دا لههتي ت لجههرائم ا  تص المحاكم الإبتدائية بالفصل في جميع ا

 لختصاصها المحلي.

 تص محاكم الإستئناف بالفصل في لستئناف اا كام والقرارات الصادرة  (232مادة )

 من المحاكم الإبتدائية الواقعة في دائرة لختصاصها.

قههرارات  تص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض في اا كام  (233مادة ) وال

القرارات النهائية الصادرة من الصادرة من محاكم الإستئناف واا كام و

 المحاكم الإبتدائية في اا وال التي يحددها القانون.

كان الذي يتع  الإختصاي محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجرية أو الم -1( 234مادة)

صههاي  بههت الإخت يههه، ويث يههه ف قههبض عل يقيم فيه المتهم أو المكان الذي ي

 ليها الدعوى أولًا.لللمحكمة التي رفعت 

مههن  -2   مههل  يههه ع قههع ف محههل و وفي  الة الشروع تعد الجرية مرتكبة في كل 

 في التنفيذ. أعمال البدء 

نههاً في الجرائم المتتابعة وغير ذلك من الجرائم المتع (235مادة ) ددة اافعال يعتبر مكا

للترية كل محل يقع فيه أ د اافعال الداخلة فيها وفي الجرائم المستمرة 

 يعتبر مكاناً للترية كل محل تقوم فيه  الة الإستمرار.
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لههيمني ولم  -1 (236مادة) قههانون ا لذا وقعت جرية في الخارج مما يسري عليها أ كام ال

فههع يكن لمرتكبها محل لقامة معروف في ههها، تر ضههبل في  الجمهورية ولم ي

 عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة.

أما لذا أرتكبت الجرية جزئياً خارج الجمهورية وجزئياً داخلها لختصت  -2   

خههل  يههة دا عههال الجر كههاب أف كههان لرت ههها م قههع في دائرت مههة الوا يههاً المحك محل

 الجمهورية.

 الفصل الثاني

 في تنازع الإختصاص
صههدرت  ـ1 (237مادة) لذا تب  للمحكمة أن القضية الجزائية لا تدخل في لختصاصها أ

 قراراً مسبباً بإ التها ل  المحكمة  المختصة مالم يقرر القانون غير ذلك.

لذا شمل التحقيق أكثر من جرية وا دة من لختصاي محاكم لبتدائية  ـ2

ل  المحكمة  متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار وا د

 المختصة مكانياً بإ داها.

وا دة  أو عدة جرائم مرتبطة ل  عن جرية لذا قدمت دعوى جزائية  (238مادة )

قههررت  رههة وا ههدة و سههتئناف محاف مههة ل ئههرة محك ثههر في دا مههت  أو أك محك

صههاي  كههان الإخت هههائي و كههم ن كلتاهما لختصاصها أو عدم لختصاصها بح

ى محكمة لستئناف ـلللمحكمة المختصة منحصراً فيهما يرفع طلب تعي  ا

ا، فإذا كانت كلا المحكمت  واقعة في دائرة محكمة ـالمحافرة التي تتبعانه

سههتئناف  محههاكم ل مههن  تههان  قههررت محكم لستئناف محافرة مختلفة أو لذا 

المحافرة لختصاصها أو عدم لختصاصها بالفصل في لستئناف  كم جزائي 

بالفصل في الدعوى الجزائية يرفع طلب  أو في طلب تعي  المحكمة المختصة

عههي   ههها بت تعي  المحكمة المختصة منهما ل  المحكمة العليا ويكون قرار

 المحكمة المختصة نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
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لذا صدر  كمان نهائيان متعارران في دعوى جزائية وا دة من محكمت   (239مادة )

تئناف محافرة وا دة يرفع طلب تعي  الحكم الواجب تابعت  لمحكمة لس

كههان  فههإذا  ههها  لههتي يتبعان رههة ا سههتئناف المحاف مههة ل مهها ل  محك التنفيذ منه

الحكمان صادران من محكمت  تابعة كل منها لمحكمة لستئناف محافرة 

عههي   لههب ت مههة ط بههة العا يههذ مختلفة ترفع النيا جههب التنف كههم الوا   لالح

 الحكم الواجب التنفيذ نهائياً.القرار الصادر بتعي  المحكمة العليا ويكون 

لكل من الخصوم رفع طلب تعي  المحكمة التي تفصل في الدعوى مشفوعاً  (240مادة )

بالمستندات المؤيدة له ل  المحكمة المختصة ويترتب على رفعه وقف السير في 

 الدعوى مالم ترى المحكمة خلاف ذلك.

عد لطلاعها في غرفة المداولة على الطلب بإيداع ااوراق في تأمر المحكمة ب (241مادة )

دائرة الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباق  ويقدم مذكرة بأقواله 

 في مدة العشرة اايام التالية لإعلانه بالإيداع.

تع  المحكمة العليا أو محكمة الإستئناف على وجه السرعة بعد الإطلاع  (242مادة )

شههأن على ااورا ضههاً في  صههل أي لههدعوى وتف سههير في ا ق المحكمة التي تتو  ال

الإجراءات واا كام التي تكون قد صدرت من المحاكم ااخرى التي قضت 

 بإلغاء لختصاصها.

مههة  (243مادة ) بههة العا غههير النيا مههن  لذا رفض الطلب يجوز الحكم على رافعه لذا كان 

 ( ألف ريال.1000بغرامة لا تتتاوز )

 الثالفصل الث
 في الإختصاص بالجرائم التي تقع على السفن 

 والطائرات والجرائم التي تقع في الخارج
 تص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر  (244مادة )

هههذه  مههرتك   سههية  نههت جن يههاً كا لههيمني أ لههم ا مههل الع بههواخر تح على متن 

باخرة تجارية أجنبية متى كان الجرية وفي الجرائم التي تقع على متن 

قههد  يههة وينع يههة اليمن يههاه الإقليم يههني أو الم بحههري  نههاء  وجودها داخل مي

 الإختصاي لمحكمة أول ميناء يني ترسو فيه الباخرة.
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مههتن  (245مادة ) لههى  قههع ع لههتي ت لجههرائم ا صههل في ا  تص المحاكم اليمنية كذلك بالف

ة، كما  تص بالفصل الطائرات اليمنية أياً كانت جنسية مقترف الجري

بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية لذا كان الجاني أو المجني عليه 

 يني الجنسية، ولذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجرية.

بههوش   كههان ه ههها م وينعقد الإختصاي عندئذٍ للمحكمة التي يقع في دائرت

ة التي ألقي القبض الطائرة لن ألقي القبض عليه وقت الهبوش أو للمحكم

على المتهم في دائرتها لذا تم القبض في اليمن أما لذا قبض على المتهم خارج 

 لقليم الدولة فيتوز للمحاكم اليمنية أن تنرر الدعوى.

 تص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يني لرتكب خارج لقليم الدولة فعلًا  (246مادة )

بههاً  يُعد بمقتضى القانون جرية لذا عاد ل  عههل معاق الجمهورية وكان الف

 عليه بمقتضى قانون الدولة الذي أرتكبت فيه.

 تص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل من لرتكب خارج لقليم الدولة جرية  (247مادة )

مههن  ثههاني(  مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في )الباب ااول من الكتاب ال

ام الدولة أو ل دى الهيئات قانون العقوبات أو جرية تقليد أو تزييف أخت

ههها أو  ههها أو ترويج العامة أو تزوير عملة وطنية متداولة قانوناً أو لخراج

  يازتها بقصد الترويع أو التعامل بها.

تسري أ كام المواد الثلاث السابقة  تى لو لكتسب الجاني الجنسية اليمنية  (248مادة )

 بعد لرتكاب الفعل المسند لليه.

قام الدعوى الجزائية على مرتكب جرية أو فعل وقع في الخارج للاَّ من لا ت (249مادة )

لمههادة ) ههها في ا يجههب أن 247النيابة العامة وفي غير اا وال المنصوي علي  )

( أو لبلاغ 27يسبقها شكوى المضرور في اا وال المنصوي عليها في المادة )

 .رسمي من السلطات ااجنبية التي وقعت الجرية في لقليمها

نههه  (250مادة ) لههى أ يههدل ع مهها  قههدم  لا يجوز أن تقام الدعوى الجزائية على المتهم لذا 

عوقب نهائياً في الخارج وأن العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج أو 

سقطت بالتقادم فإن كان قد نفذ جزء منها تع  مراعاة ذلك قدر الإمكان 

 كمته.عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد لعادة محا
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 الفصل الرابع

 في الإنابة القضائية الدولية
لههدول  (251مادة ) مههع ا يههات  جههود لتفاق عههدم و نههد  صههل للاَّ ع هههذا الف كههام  بههق أ  لا تط

 ااجنبية أو في  ال سكوت تلك الإتفاقيات عن ليراد  كم فيها.

 يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أثناء نرر الدعوى أن تنيب ل دى السلطات (252مادة )

ااجنبية في ل اذ لجراء أو أكثر من لجراءات التحقيق الإبتدائي أو النهائي 

بههالطر ههها  سههية  قوتوجه هذه الإنابة ل  وزارة الخارجية لتبليغ الدبلوما

ويجوز في أ وال الإستعتال أن توجه الإنابة مباشرة ل  السلطة القضائية 

هههذه الحا سههل ااجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي  يجههب أن تر لههة 

صورة من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق ل  وزارة الخارجية 

 لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.

بههالطرق  (253مادة ) تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد لليها 

 الدبلوماسية من ل دى السلطات ااجنبية.

 المقررة في القانون اليمني. ويجري تنفيذها وفقاً للقواعد 

لههب   ولا يجوز لبلاغ نتيتة الإجراء ل  السلطات ااجنبية قبل وصول الط

 الرسمي بالطريق الدبلوماسي لذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة.

 الفصل الخامس

 في نقل الدعوى وتعيين المرجع
عام نقل الدعوى من يجوز للمحكمة العليا أن تقرر بناءً على طلب النائب ال (254مادة )

لههك في ل ههدى  لههها وذ لههة  خههرى مماث مههة أ ههها ل  محك المحكمة المختصة بنرر

 -الحالات الآتية:

خههلال  ـ 1    لذا كان في نرر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما رشى معه الإ

 باامن العام.
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لذا تعذر تأليف المحكمة اسباب قانونية ويجوز أن يقدم الطلب في هذه  ـ 2  

 لة من المتهم أو من المدعي بالحق الشخصي.الحا

ههها ل   ضههمن قرار تههب أن يت ولذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى في

لههتي  كههام ا جههراءات واا  صههير الإ جانب تعي  المحكمة التي تنررها م

 تكون قد صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى.

 الفصل السادس
 فيما يفصل فيه مع الدعوى الجزائية 

 ما يتوقف عليه الفصل في الدعوىو
في جميع المسائل التي بالفصل  تص المحكمة عند نرر الدعوى الجزائية  (255مادة )

يتوقف عليها الحكم فيها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ولذا عررت 

يههة  لههدعوى الجزائ صههل في ا للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الف

دعوى الجزائية  تى يتم الفصل في المسألة وجب عليها وقف الفصل في ال

الدعوى الجزائية  غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في

 أن تأخذ بما  كم به في الدعوى غير الجزائية.

يههة  (256مادة ) عههوى لذا كان الحكم في دعوى جزائ صههل في د تههة الف لههى نتي قههف ع يتو

في الدعوى ااو   تى يتم أخرى وجب على المحكمة وقف الفصل جزائية 

لههتي  تههة ا خههذ بالنتي مههة اا لههى المحك يههتع  ع الفصل في الدعوى ااخرى و

 لنتهت لليها الدعوى ااخرى.

ضههرورية  (257مادة ) قههات ال جههراءات والتحقي مههن ل ههاذ الإ لههدعوى  قههف ا نههع و لا ي

 والمستعتلة.

 الفصل السابع
 في دعوى التزوير الفرعية

ة وسائر الخصوم وفي أية  الة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا للنيابة العام (258مادة )

 قدمة فيها.المبالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية 
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يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنرورة أمامها الدعوى ويجب أن تع   (259مادة )

 فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير واادلة على تزويرها.

الجهة المنرورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل  لن رأت (260مادة )

ااوراق ل  النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى ل  أن يفصل في التزوير 

من الجهة المختصة لذا كان الفصل في الدعوى المنرورة أمامها يتوقف على 

 الورقة المطعون فيها.

جههود  ىقضفي  الة ليقاف الدعوى ي (261مادة ) عههدم و صههادر ب قههرار ال كههم أو ال في الح

 ( خمسة ألف ريال.5000التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز )

مههت  (262مادة ) لههتي  ك مههة ا لذا  كم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحك

بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها  سب اا وال ويحرر بذلك محضر يؤشر 

 تضاه.على الورقة بمق

 الباب الثاني
 إجراءات المحاكمة

 الفصل الأول
 قواعد عامة في المحاكمة

 الفرع الأول
 علانية المحاكمة

يجب أن تكون جلسات المحكمة علنية مالم تقرر المحكمة أن تكون كلها أو ـ1 (263مادة)

بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة لصمن والنرام 

صههة أو محافرة عل يههاة الخا عههن الح ى الآداب أو لذا كان رشى لفشاء أسرار 

لإطراف الدعوى، أو في  الة لنتشار اامراض الوبائية وغيرها من اامراض 

بههدون في  لههذين ي شههخاي ا المعدية ولها أن تمنع دخول اا داث وكذلك اا

 مرهر غير لائق يتنافى ومهابة هيئة المحكمة.
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   قاعة المحاكمة بقدر ما تستوعب القاعة ذلك.يباح دخول المواطن  ل  ـ 2   

 تعد العلانية رماناً هاماً لحسن سير العدالة.  ـ 3   

 في جميع اا وال يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.  ـ 4   

 الفرع الثاني

 ويةـالشف
أن  تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهة وتلتزم المحكمة عند نرر القضية (264مادة )

شهههود  يههه وال لمجههني عل لمههتهم وا سههتتوب ا لههة فت تبحن بنفسها مباشرة ااد

والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنياً وتستمع ل  تقارير الخبراء وتفحص 

اادلة المادية وتتلو المحارر وغير ذلك من المستندات و ضعها للمناقشة 

 الشفوية.

ن الذاكرة ومع ذلك يجوز للمحكمة كل من يسأل يتع  أن يجيب شفاهة وم (265مادة )

ظههروف  حأن تسم بههالنرر ل   لهذا الشخص بالإستعانة بمذكرات مكتوبة 

 الشخص أو طبيعة الدفاع أو كان لديه مانع ينعه من الإجابة شفاهة.

تأمر المحكمة بإ ضار ااشياء المضبوطة ل  قاعة المحكمة كلما أمكن ذلك  (266مادة )

لخصوم من رايتها ولبداء ملا راتهم عليها في جلسة ن المتهم وباقي اويكَّ

 المحاكمة.

 يجب أن تكون المرافعات الختامية من قِبل جميع ااطراف شفاهة. (267مادة )

 الفرع الثالث

 المحاكمـة إستمرار
الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة تمتد ل  أن يتم  ىيكون نرر الدعاو (268مادة )

لمههبرر أو لنهاء المحاكمة مالم  يههل ا قههف أو التأج ضههية الو تقتضي ظروف الق

 ضرورة في اا وال المنصوي عليها في القانون.لل
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 تبت المحكمة في شأن تأجيل الجلسة في اا وال التالية: ـ (269مادة )

لذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية ااطراف  أ ـ

 تخلف.طلب تأجيل الجلسة ويجب تنبيه الم

لههب  ب ـ لمههتهم أن يط لذا  ال مانع دون  ضور ممثل الدفاع كان من  ق ا

 تأجيل الجلسة ل  موعد آخر.

حههص  ج ـ يههة للف لذا تطلب اامر ل الة المتهم ل  ل دى المستشفيات الرسم

 عليه وعلاجه.

لذا أصيب المتهم بمرض عقلي أثناء سير لجراءات المحاكمة وتقرر عدم  د ـ

ـه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو أي مسائل أخرى لمكانية مثولـ

 يشترطها القانون.

 الفرع الرابع

 أحوال التنحي والرد والمخاصمة
يتنع على القاري أن يشترل في نرر الدعوى لذا كانت الجرية قد وقعت   -أ (270مادة)

عليه شخصياً، أو لذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبل القضائي 

بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أ د الخصوم، أو أد  فيها بشهادة،  أو

 أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.

مههل               ويتنع عليه كذلك أن يشترل في الحكم لذا كان قد قام في الدعوى بع

كههان  عههن لذا  كههم في الط شههترل في الح لههة أو أن ي من أعمال التحقيق أو الإ ا

 لمطعون فيه صادراً منه.الحكم ا

سههابقة، وفي  -ب   للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة ال

بههة  سائر  الات الرد المبينة في قانون المرافعات، ولا يجوز رد أعضاء النيا

 العامة ولا مأموري الضبل القضائي.

 عوى.ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الد
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يتع  على القاري لذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة،  ج ـ

طههرح  ئههي أن ي لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة، وعلى القاري الجزا

 اامر على رئيس المحكمة.

يههه  وفيما عدا   مههت لد رههي لذا قا يجههوز للقا أ وال الرد المقررة بالقانون، 

ن نرر الدعوى، أن يعرض أمر تنحيه على أسباب يستشعر منها الحرج م

 المحكمة أو على رئيس المحكمة  سب اا وال للفصل فيه.

 - : لا يصلح قارياً ويجب أن يتنحى (271مادة )

 المجني عليه في جرية. -أ 

اازواج وااخوة وااخوات وااصول والفروع ا د أطراف الدعوى وكل  -ب 

 من له قرابة للدرجة الرابعة.

 الممثل القانوني للمتهم أو المجني عليه أو طرف من أطراف القضية.  -ج 

من لشترل في القضية بصفته ممثلًا للنيابة العامة أو من رجال  -د 

 الضبل القضائي أو محامياً عن المجني عليه أو مدافعاً عن المتهم.

خههبيراً أو  -هـ  ممههثلًا أو  شههاهداً أو  بههاره  ضههية بإعت عههه في الق من جرى سما

 صائياً.أخ

كل قاض شارل في ل اذ قرار أو  كم جرى الطعن فيه لا يصح له المشاركة  (272مادة )

 في نرر الطعن المرفوع أمام المحاكم الإستئنافية أو النقض.

 -يجوز طلب رد القاري في اا وال الآتية: (273مادة )

لمههادة ) - 1 ههها في ا صههوي علي لحههالات المن ( ولم 271لذا توافرت  الة من ا

 يتنح من تلقاء نفسه.

 وفي اا وال المنصوي عليها في قانون السلطة القضائية والمرافعات. - 2

لمههدني  -أ  (274مادة) بههالحق ا لمههدعي  لمههتهم وا مههة وا بههة العا مههن النيا لههرد  لههب ا قههدم ط ي

 والمسئول مدنياً.

بههدي  -ب  رههي وي ههها القا مههي للي لههتي ينت يقدم طلب الرد مسبباً ل  المحكمة ا

قههديم القاري الم يجههب ت يههع اا ههوال  لههرد وفي جم عني رأيه بشأن طلب ا

 الطلب قبل بداية الجلسة ااو .
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تقضي المحكمة في طلب الرد منعقدة في غرفة المداولة ويحل محل القاري -1 (275مادة)

المطلوب ردَّه من ينوب عنه ولذا تعلق اامر برد أ د أعضاء الهيئة نرر في 

لهذا  ىخر وكذلك عضو جديد آخر يُدعالطلب رئيس الهيئة والعضو الآ

عههوة  جههب د ئههة و ضههوين في الهي عههن الع الغرض ولذا تضمن الطلب في الرد 

عضوين آخرين للنرر في الطلب مع الرئيس ولذا تعلق اامر برد رئيس 

 الجلسة والعضوين الآخرين نررت في طلب الرد محكمة أعلى درجة.

لههب دورلا يشترش ص - 2   مههة في ط مههن المحك لههب ردِّه  قرار  مههن ط قههرَّ  لههرد لذا أ ا

 بوجاهة طلب الرد وااسباب الواردة فيه.

لذا أصبحت المحكمة بسبب لستبعاد أ د أعضائها المطلوب ردَّه غير صالحة  - 3  

فههة  لإصدار قرار تنرر في طلب الرد المحكمة ااعلى درجة منعقدة في غر

 المداولة.

 غرفة المداولة أن تفحص ما يكشف لها للمحكمة من تلقاء نفسها منعقدة في (276مادة )

 من أسباب تدعو على التنحي أو الرد.

بههة -1 (277مادة) ضههاء النيا لههى أع ضههاً ع تسري القواعد السابقة بشأن التنحي أو الرد أي

 العامة وسكرتير الجلسة وفقاً ا كام القانون.

سههة ور -2    سههكرتير الجل مهها تفصل المحكمة في تنحي ممثل النيابة العامة و ده

أثناء المحاكمة ويفصل راساء أعضاء النيابة العامة في طلبات التنحي ورد 

جههراءات  أعضاء النيابة ومأمور الضبل القضائي أثناء التحقيق وفقاً للإ

بههة  المتبعة للقضاة ويفصل النائب العام في طلبات تنحي ورد راساء النيا

 ة للقضاة.العامة والمحام  العام  وذلك وفقاً للإجراءات المتبع

ضههائية  (278مادة ) سههلطة الق قههانون ال لههواردة ب كههام ا فيما لم يرد به نص تطبق اا 

 وقانون المرافعات.
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 الفصل الثاني

 في إجراءات خاصة لبعض القضايا

 الفرع الأول

 في المتهمين المعتوهين
كمة لذا دعا اامر ل  فحص  الة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو المح (279مادة )

المنرورة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة أن تأمر بورع المتهم 

لن كان محبوساً ل تياطياً تحت الملا رة في ل دى المستشفيات الحكومية 

مههاً  عهه  يو المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة وأرب

كههن يجههوز لذا لم ي جههد و لمههتهم لن و سههاً  بعد سماع المدافع عن ا لمههتهم محبو ا

 ل تياطياً أن تأمر بورعه تحت الملا رة في أي مكان آخر.

هههة  (280مادة ) نههون أو عا لذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب ج

عقلية أخرى طرأت عليه بعد وقوع الجرية يوقف رفع الدعوى عليه أو 

بههة  ليه رشده، ويجوز في هذه الحالة أنلمحاكمته  تى يعود  صههدر النيا ت

لمههتهم في ل ههدى  تههز ا مههراً بح لههدعوى أ ههها ا العامة أو المحكمة المنرورة أمام

المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك ل  أن يتقرر لخلاء سبيله، أو 

أن تسلمه ل  أ د أقاربه أو أصدقائه، على أن يتعهد برعايته ومنعه من 

 لب.ررار بنفسه أو بالغير وبإ ضاره عند الطالإ

ههها  (281مادة ) يههرى أن لههتي  يههق ا جههراءات التحق لههدعوى دون ل ههاذ ل قههاف ا يحههول لي لا 

 مستعتلة أو لازمة.

(  صم المدة التي يقضيها 280،  279في الحالة المنصوي عليها في المادت  ) (282مادة )

 المتهم تحت الملا رة في الحتز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
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عههدام لذا  (283مادة ) لمههتهم لإن بههبراءة ا كههم  لههدعوى أو   صدر أمر بأن لا وجه لإقامة ا

المسئولية بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت اامر أو الحكم لذا 

كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة 

عقلية ل  أن بحتز المتهم في ل دى المستشفيات الحكومية المعدَّة لصمراض ال

تأمر الجهة التي أصدرت اامر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع 

لههتي   على تقرير مدير المستشفى وسماع أقوال النيابة العامة في اا وال ا

ليه رشده أو للا يكون اامر صادراً منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد 

 زالت خطورته.

 الفرع الثاني
 الأحداث في محاكمة

لههتي  (284مادة ) يب  القانون الخاي باا داث تشكيل محاكم اا داث والإجراءات ا

تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز 

 توقيعها عليهم.

 الفرع الثالث
 في إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

 الة المتهم بجرية من الجرائم التي يتع  عليه الحضور لذا صدر اامر بإ (285مادة )

فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد لعلانه تأمر المحكمة بإعادة 

تههأمر  لههة و سههة مقب سههة لجل لعلانه لجلسة أخرى فإذا لم يحضر تؤجل الجل

 بالنشر عن هربه بأي طريقة من طرق النشر لن تعذر ل ضاره قهراً.

وز أن يحضر أمام المحكمة وكيل المتهم أو أ د أقاربه أو أصهاره ويبدي يج (286مادة )

عههاد عهه  مي بههول ت عههذر مق مههة أن ال  اًعذره في عدم الحضور فإذا رأت المحك

 لحضور المتهم أمامها تراعى فيه ماهية العذر.

يجب أن يتضمن النشر عن المتهم الذي سبق لعلانه تكليفاً له بالحضور في  (287مادة )

تههبر خلال  جههل أُع شهر من تاريخ النشر فإذا لم يحضر  تى نهاية هذا اا

 فاراً من وجه العدالة.
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كذلك يُعد فاراً من وجه العدالة كل متهم هرب بعد  بسه أو القبض عليه  (288مادة )

فههى  نههه أخ لههى أ تههدل ع قههرائن  أو لم يكن له محل لقامة معروف أو وجدت 

بههدون نفسه ولا يعد كذلك لذا  ضر جلسات المحاك مة و لحف عن باقيها 

 عذر مقبول.

تع  المحكمة منصوباً عن المتهم الفار من أقاربه أو أصهاره  تى الدرجة  (289مادة )

الثالثة لن أمكن وللاَّ فمن المحام  المعتمدين ثم تنرر الدعوى كما لو كان 

مههة  قههررة في المحاك عههد الم تههه القوا بههع في محاكم رههراً وتت فههار  ا لمههتهم ال ا

عههدا الحض ورية وتفصل في الدعوى ويعتبر  كمها بذلك  ضورياً، فيما 

ن من الدفاع عن نفسه عند  ضوره أو َّـالمحكوم عليه بحد أو قصاي فيمك

 القبض عليه.

يجوز للمحكمة في اا وال التي يُعد المتهم فيها فاراً أن تأمر بالحتز على  (290مادة )

هههد أو أمواله وينع التصرف فيها أو لقامة أي دع وى ويعتبر باطلًا كل تع

للتزام على خلاف ذلك ويتبع في توقيع الحتز الإجراءات المنصوي عليها 

 في أ كام التنفيذ.

تتبع في لدارة أموال المتهم الفار المحتوز عليها القواعد المقررة لإدارة أموال  (291مادة )

 المحتوز عليه.

يرادات أموال و قوق المتهم لكل من تقرر المحكمة نفقة شهرية تدفع من ل (292مادة )

 كان يعولهم قبل فراره.

تههأمر -1 (293مادة) يههه أن  يجوز للمحكمة لذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عل

 بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة.

فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من  

مههن  الحضور ولم يستطع تقديه مهها تم  لههى  قبل الحكم توقفه المحكمة ع

لجراءات في غيبته، فإن لعترض على أي منها وطلب لعادته تفصل المحكمة 

لت المحكمة لعادة الإجراء، بفي هذا الإعتراض بحكم قابل للإستئناف فإن ق

وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير لررار بالمتهم، وللاَّ ظل 

 أ كام الفقرة السابقة في مر لة الإستئناف. قائماً، ولا تسري
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لذا  ضر المتهم الفار أو قبض عليه قبل صدور الحكم توقفه المحكمة على  -2 

ماتم من لجراءات في غيبته فإن لعترض على أي منها وطلب لعادته تفصل 

المحكمة في هذا الإعتراض وتستكمل نرر الدعوى طبقاً للإجراءات المعتادة، 

 مة في هذه الحالة أن تأمر بحبس المتهم ل تياطياً.ويجوز للمحك

لههدعوى  (294مادة ) صههل في ا يههل الف فههار تأج لمههتهم ال لا يترتب على لجراءات محاكمة ا

بالنسبة للمتهم  الحاررين مالم تكن التتزئة غير ممكنة أو كان الفصل 

 في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار.

ن للمنصوب الرجوع على المتهم بأجرة الذي تقدره المحكمة بناءً على يكو (295مادة )

 طلبه.

 الفرع الرابع

 في إجراءات المحاكمة المستعجلة
 تتخذ لجراءات المحاكمة المستعتلة في الحالات الآتية:ـ (296مادة )

الجرائم الإقتصادية )كالرشوة والإختلاب وغيرها( والمنصوي عليها  -1

 أو غيره. في قانون العقوبات

 الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أياً كان نوعها. -2

 الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر.  -3

 الجرائم المشهودة لذا طلبت النيابة العامة ذلك.  - 4

الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم   -5

 فراج عنه.تقرر الإ

نههاء   -6 عههام أث ظههف  الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية ومو

 تأديتهم اعمال وظائفهم أو بسببها.

 جرائم التلوث الضار بالبيئة.   -7
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لستثناءً من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار لذا لم يحضر أ د الخصوم  (297مادة )

لههى في الجلسة المحددة لنرر الدعوى ولم عهه  ع صههه ت لههن لشخ  يكن قد أع

ضههر  فههإذا لم يح المحكمة أن تؤجل نرر الدعوى ل  جلسة تالية يعلن بها، 

نههه  بعد ذلك تصدر أمراً بالقبض عليه، فإن تعذر ذلك عينت منصوباً ع

تجري المحاكمة في  ضوره ويعتبر الحكم الذي يصدر بعد ذلك  ضورياً في 

  قه.

صههوم  (298مادة ) ضههر أ ههد الخ تههبرت لذا   عههه أع مههذكرة بدفا سههة أو أودع  يههة جل في أ

عههد  لههف ب الخصومة  ضورية في  قه طبقاً ا كام المادة السابقة ولو  

 ذلك.

لههى  (299مادة ) ههها ع يههوم ل الت مههن  سههبوع  تنرر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أ

مهها  بههة  سههات متعاق المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنررها في جل

 فيها على و جه السرعة.أمكن ذلك وتفصل 

شههار  ىفي الغرامات والحبس تكون اا كام الصادرة في الدعاو (300مادة ) بالجرائم الم

قههف  رههة بو سههتئناف المحاف لليها نافذة رغم لستئنافها مالم تأمر محكمة ل

 التنفيذ.

 الفرع الخامس

 الإجراءات الموجزة
لعقوبة فيها الغرامة، وكذا الجرائم للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز ا (301مادة )

فيه بالغرامة التي تقدرها في  ىالمعاقب عليها باارش أن تجري صلحاً يكتف

طههرف ، و رههاء ال يههة بر لههة الثان بههاارش في الحا لههة ااو ، و قههدمت لالحا لاَّ 

بههه  عههترف بذن لمههتهم م كههان ا لمههوجزة لذا  بههالإجراءات ا مههة  ضههية ل  المحك الق

سههيمة و غههير ج يههد والجرية  شههرة دون التق صههورة مبا نههة ب مههة ممك المحاك

 ة والإجراءات المستعتلة.يا في الإجراءات العادهبالحالات المنصوي علي
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تتو  المحكمة السير في المحاكمة الموجزة دون  اجة لإبلاغ صحيفة الإتهام  -أ  (302مادة)

 بأن يتلى الإتهام عليه من قِبل المحكمة شفوياً عند ىللمتهم ولنما يكتف

 بدء المحاكمة وأن يذكر جوهر الإتهام في محضر الجلسة.

لا يلزم تكليف المتهم بالحضور ما دام  ارراً أو كان قد جرى ل ضاره  -ب 

عههة  كههون أرب عههاده ي فههإن مي ضههور  فههه بالح بههة ولذا تم تكلي فههة النيا بمعر

 وعشرين ساعة.

يههة -ج  مههة العاد عههد المحاك مهها  عند المحاكمة بالإجراءات الموجزة تتبع قوا كل

قههت ل   لمههوجزة في أي و أمكن ذلك أما لذا عدلت المحكمة عن الإجراءات ا

   صدور الحكم يكون قرارها غير قابل للطعن ويتع  في هذه الحالة 

 تقديم صحيفة لتهام جديدة ويحاكم بالإجراءات العادية.

كههب  -د  لمههتهم أرت لذا لقتنعت المحكمة بعد ل اذها للإجراءات السابقة بأن ا

رههها للجرية المسندة ا لههتي تفر بههة ا ليه فتصدر  كماً بإدانته وبالعقو

عليه كما لها أن تقضي بالعقوبات التكميلية، أما لذا كانت الجرية غير 

 ثابتة فتصدر  كمها بالبراءة.

 الفرع السادس
 في إجراءات القسامة

الشرعية  لذا طلب أولياء الدم لثبات دعواهم بالقسامة، وتحققت شروطها (303مادة )

ن ممههيصدر القاري قراراً بتكليفهم بتقديم كشف موقع عليه منهم، أو 

يثلهم شرعاً، يبينون فيه أسماء خمس  رجلًا مكلفاً من ب  من يوجهون 

لليهم تهمة القتل أو الجرح للحلف، ويب  أمام لسم كل شخص مهنته ومحل 

سلم الكشف عند لقامته وصلته بالقسامة في الموعد الذي يحدده القاري وي

 تقديه ل  لدارة المحكمة.

لذا كان عدد المذكورين في الكشف يقل عن خمس  رجل يجب أن يتضمن  (304مادة )

لمههتهم   مههن ا جههد  لقراراً من أولياء الدم أو ممثليهم الشرعي  بأنه لا يو

المكلف  غيرهم كما يب  من وقع عليه الإختيار منهم لتكميل اايان ل  

 خمس .
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على لدارة المحكمة لعلان الكشف ل  ااشخاي الذين وردت أسمااهم فيه  (305مادة )

وتكليفهم بالحضور أمام القاري في الجلسة التي يحددها، وأنه لذا كان ا د 

بههاً ل  لدارة  رههه مكتو منهم لعتراض على ما جاء في الكشف أن يقدم لعترا

رههي  يههه للقا لمحههددة، أو يبد سههة ا بههل الجل مههة ق بههل المحك سههة، ولا تق في الجل

 لعترارات أخرى بعد الجلسة ااو .

قههوال  (306مادة ) سمههاع أ عههد  شههف ب جههاء في الك مهها  يفصل القاري في الإعترارات على 

الطرف  وشهودهم وما يقدمونه من أوراق ومستندات بقرار غير قابل 

 للطعن فيه.

سههتك (307مادة ) رههات ل  ل صههل في الإعترا عههد الف لمههتهم  لذا ل تاج اامر ب عههدد ا مال 

المختارين أصدر القاري قراراً بتكليف أولياء الدم بتقديم ملحق للكشف 

بههالمواد  يههه  صههوي عل هههو من لمهها  قههاً  رههات طب صههل في الإعترا نههه والف ولعلا

 السابقة.

متى استقر رأي المحكمة على ااشخاي المختارين للحلف أمرت كلًا منهم  (308مادة )

نهه شههرعية بأ لههيم  ال لههف ا تههل بأن يح عههرف القا يجههرح ولا ي تههل أو   ه لم يق

 أو الجارح.

 الباب الثالث
 في الخصوم ورفع الدعوى

 الفصل الأول
 كيفية رفع الدعوى وإعلان الخصم

يههة ل  37،  36،  27،  23،  21مع مراعاة المواد ) (309مادة ) لههدعوى الجزائ فههع ا ( يكون ر

م مباشرة بالحضور المحكمة المختصة من النيابة العامة وذلك بتكليف المته

المحددة ويجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة 

 ووجهت لليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.لذا  ضر الجلسة 
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تههب  (310مادة ) لمههدعي أو الكا يجب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور التي يحررها ا

 -الآتية:المختص  سب اا وال البيانات 

 لسم المدعي ولقبه وصفته ومهنته وموطنه. :   أولًا

نههه  :  ثانياً تعي  كاف للمتهم بذكر لسمه ولقبه وسنه ومهنته وموط

 خر موطن كان له.آفإن لم يكن له موطن معلوم ف

 تاريخ تقديم العريضة. :   ثالثاً

 لسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى. :  رابعاً

مههدعلوطن مختار بيان م خامساً:  قههر  يل ههها م لههتي ب لههد ا صههي في الب الشخ

 المحكمة لن لم يكن له موطن فيها.

بياناً وافياً مختصراً عن الجرية موروع الدعوى بذكر اافعال  سادساً: 

ههها انالمنسوبة للمتهم وزمانها ومك يههة لرتكاب ههها وكيف ههها وظروف

 ونتائتها وغير ذلك مما يكون ررورياً لتحقيقها.

بيان اادلة على وقوع الجرية ونسبتها ل  المتهم بذكر الشهود  سابعاً: 

مههع  ضههبوطة  وبيان ما يشهدون به والقرائن المادية وااشياء الم

ضههائي  ضههبل الق الإشارة ل  الإجراءات التي قامت بها سلطات ال

لههى  وسلطة التحقيق وما أسفرت عنه ل  وقت رفع الدعوى وع

ن المدعي بالحق الشخصي أن الكاتب لذا كانت الدعوى مرفوعة م

 يتأكد من لستيفاء ورقة التكليف شكلًا للبيانات سالفة الذكر.

تتو  النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على ورقة التكليف المقدمة من  (311مادة )

لجلسة التي تنرر فيها الدعوى بالتنسيق االمدعي بالحق الشخصي تحديد 

تهم بورقة التكليف وتكلفة هو وسائر الخصوم مع رئيس المحكمة وتعلن الم

وجميع الشهود الذين ترى لزوماً لإستدعائهم سواءً لستشهد بهم المدعي في 

 التحقيق الإبتدائي أم لم يستشهد بهم للحضور في هذه الجلسة.
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ثههة  (312مادة ) يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل لنعقاد الجلسة بثلا

سههتعتال يمواع أيام كاملة غير مههة الإ تههرى المحك مههالم  يههق  سههافة الطر د م

طلب النيابة  بناءً علىللمصلحة فتقرر تقصير الميعاد ل  ما تراه مناسباً 

مههة  ضههور الته يههف بالح قههة التكل العامة أو غيرها من الخصوم وتذكر في ور

شهههودة  ومواد القانون التي تنص على العقوبة ويجوز في  الة الجرائم الم

التي تنرر بإجراءات مستعتلة أن يكون التكليف بالحضور بغير والجرائم 

ميعاد، فإذا  ضر المتهم وطلب لعطاء ميعاد آخر ليحضر دفاعه تأذن له 

 المحكمة بالميعاد المقرر في الفقرة ااو .

قههاً   ويكون لعلان التكليف بالحضور لشخص المعلن لليه أو في محل لقامته وف

دِّ البحن ل  معرفة محل لقامة المتهم يسلحم الإعلان ا كام القانون ولذا لم يؤ

 للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل لإقامته مالم يثبت خلاف ذلك.

يكون لعلان المحبوب ل  مدير المنشأة العقابية أو من يقوم مقامه ويكون  (313مادة )

لههتي يتبع سههلحة ل  لدارة الو ههدة ا قههوات الم يجههولعلان رجال ال ههها ولا  وز ن

للموظف المختص الإمتناع عن لستلام الإعلان بغير عذر مقبول وللاَّ جاز 

مههن  3000الحكم عليه بغرامة لا تتتاوز ) لههى  يجههب ع ( ثلاثة ألف ريال و

مههن  نههه  لههتي تمك جههراءات ا يههه ول ههاذ الإ تسلم الإعلان لبلاغه ل  المعلن لل

 تقصيره من ررر.الحضور في الموعد المحدد وللاَّ كان رامناً لما يترتب على 

يكون للخصوم الحق في الإطلاع على أوراق الدعوى بأنفسهم أو بوكلائهم  (314مادة )

 بمترد لعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

 الفصل الثاني
 في حضور الخصوم

يجههوز ـ 1 (315مادة) نههه  لههى أ سههه ع يجب على أي متهم في جرية أن يحضر المحاكمة بنف

ههها للمحكمة أن تكتفي بحضور وكي قههب علي يههة معا ل عنه لذا كانت الجر

 بالغرامة فقل.
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تههأمر  -2  مههة أن  عههنهم وللمحك لبقية الخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكلاء 

 بإ ضارهم شخصياً لذا رأت في ذلك مصلحة.

لههدعاوى  -1( 316مادة ) يههع ا مههة في جم سههات المحاك يجب  ضور ممثل النيابة العامة جل

وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل  الجزائية المنرورة أمام المحكمة،

 في طلباته وللاَّ بطل العمل الإجرائي.

لههى  -2 يجب لعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب ع

 عدم  ضور ممثل النيابة بطلان أي لجراء تم في غيابه.

يههد  -3 فههاع جد ثههل د يههد أو مم مههة جد بههة عا لذا لشترل في القضية عضو نيا

 وجب لتا ة الفرصة أمامه لإعداد دفوعه. للمتهم

في اا وال التي يكون فيها  ضور ممثل الدفاع وجوباً لا يجوز له أن يغادر  (317مادة )

 الجلسة بدون لذن المحكمة.

 الباب الرابع
 كمةاسير المح

 الفصل الأول
 إدارة جلسات المحاكمة

)الجرية( من كافة جوانبها أن على المحكمة في سبيل الوصول ل  الحقيقة   -1 (318مادة)

تب  أسبابها وظروفها وشخصية الفاعل كشرش أوَّلي لتحديد مسئوليته 

 الجزائية، بغية الوصول ل   كم عادل.

بطريقة تبعن على ثقة المواطن  في عدالة  ةيجب أن تُـدار جلسات المحاكم -2   

قاب وتحقيق القضاء ومساهمتهم في لعادة تربية المواطن الذي يستحق الع

 الوقاية من لرتكاب الجرائم في المستقبل.
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 تكون لدارة المحاكمة من قبل رئيس الجلسة.  -1 (319مادة)

مههة  -2 ئههة المحك لمههواطن  وهي  يحري رئيس الجلسة على أن تحترم كرامة ا

 من قِبل جميع ااطراف المشترك  في القضية.

نرام العام فيها، وله الحق لرئيس الجلسة أن ررج من القاعة من رل بال - 3

لمههدة  سههه  لههك بحب  24أن يوقع العقوبة الفورية على من رل بالنرام، وذ

 ( ألفي ريال.2000ساعة أو بغرامة لا تتتاوز )

لذا لعترض أ د ااطراف على قرار صادر من رئيس الجلسة في مجال لدارة  - 4

 الجلسات تبت هيئة المحكمة في الإعتراض.

ابة العامة عند غياب هيئة المحكمة على  ف  النرام يشرف عضو الني - 5

 في قاعة المحكمة.

يههدوَّن في  (320مادة ) يتو  أم  سر الجلسة تحرير محضر جلسة المحاكمة وعليه أن 

قههوال  كههذلك أ مههة و مههن المحك صههادرة  المحضر كافة الإجراءات والقرارات ال

رهه بههاتهم أو لعترا صههوم وطل قههرارات الخ شهههود و صههفة عاتال مههة هم وب  ا

 كل ما يجري في الجلسة.

 الفصل الثاني
 في الإثبات
 الفرع الأول
 المبادئ العامة

 لا لدانة للاَّ بناءً على أدلحة. - 1 (321مادة )

لههة  - 2 مههل ااد  تقدير اادلة يكون وفقاً لإقتناع المحكمة في روء مبدأ تكا

 فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات.

قههانون يقع عبء لثبات أية   - 3 نههص ال ههها للاَّ لذا  لمههدعي بقيام  واقعة على ا

 على خلاف ذلك.
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شهههخص  (322مادة ) لههى أي  يههة ع سههئولية جزائ تههب م عههة تر بههات أي واق يجههوز لث  لا 

 للاَّ عن طريق اادلحة الجائزة قانوناً وبالإجراءات المقررة قانوناً.

 تُعدّ من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي:ـ (323مادة )

 شهادة الشهود. -أ 

 تقرير الخبراء. -ب 

 لعتراف المتهم.  -ج 

لمههتهم أو  -د صههية ا طههة بشخ يههة مرتب المستندات بما فيها أية تقارير رسم

 وقائع الجرية والقرائن واادلة ااخرى.

 الفرع الثاني

 المساواة في حق الإثبات

فهه  (324مادة ) بمهها  بههات  قههوق والواج ضههية في الح لمههتهم يتساوى جميع أطراف الق يهم ا

وممثل الدفاع والمدعي المدني والمسئول مدنياً ولهم الحق في تقديم اادلة 

 ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة.

عههة  (325مادة ) بههات في الواق قههة بالإث بههات المتعل فههة الطل على المحكمة أن تجيب على كا

قههة المنرورة أمامها ما دام الدليل المطلوب لثب اته يعاون على كشف الحقي

قههدَّم  فههإذا  بههاتهم،  وعلى المحكمة أن تنبه ااطراف ل   قهم في تقديم طل

الطلب متأخراً جاز للمحكمة رفع الجلسة مؤقتاً لتمك  كافة ااطراف من 

 لعداد دفوعهم.

يجوز للمحكمة أثناء سير المحاكمة ولو لم يقدم لها طلب أن تقرر من تلقاء  (326مادة )

سها سماع شهود جدد أو ندب خبراء أو الإطلاع على مستندات وغير ذلك نف

 من اادلة.
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 الفرع الثالث

 في الشهود والأدلة الأخرى
ضههرين  (327مادة )  يكلحف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أ ههد المح

يههد  غههير مواع سههاعة  شههرين  أو أ د رجال الضبل قبل الجلسة بأربعة وع

سههافة للاَّ بههإجراءات الم رههر  لههتي تن لجههرائم ا شهههودة وا يههة الم لههة الجر  في  ا

مستعتلة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أ د 

 مأموري الضبل القضائي أو أ د رجال الضبل.

صههوم   لههب الخ لههى ط نههاءً ع عههلان ب غههير ل سههة ب شههاهد الجل ويجوز أن يحضر ال

مههات في  وللمحكمة أن تسمع أي لنسان يحضر من بههداء معلو تلقاء نفسه لإ

 الدعوى.

مههة  (328مادة ) يجههوز للمحك فههه  عههد تكلي  لذا  لَّف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة ب

ضههور  فههه بالح  لذا رأت أن شهادته ررورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكلي

 ولها أن تأمر بإ ضاره.

شههخص   قههوال أي  سههمع أ سههتدعي وت لههدعوى أن ت رههر ا نههاء ن مههة أث  وللمحك

تههأمر  ولو بإصدار أمر بضبطه ول ضاره لذا دعت الضرورة لذلك ولها أن 

جههال  مههة أو ر ضههري المحك سههطة مح بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى بوا

 السلطة العامة.

سههه  -مرة ثانية  -لذا  ضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور  (329مادة ) أو من تلقاء نف

قههوال الني سمههاع أ عههد  جههاز ب بههولًا  عههذراً مق بههدى  فههاءه وأ مههة لع بههة العا  ا

 من الغرامة.

ولذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية للمحكمة أن تأمر بضبطه ول ضاره  

 لنفس الجلسة أو لجلسة أخرى تؤجل لليها الدعوى.
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للمحكمة لذا اعتذر الشاهد بعذر مقبول عن عدم لمكانه الحضور أن تنتقل  (330مادة )

بههة طههار النيا عههد لخ شهههادته ب سههمع  يههه وت صههوم  لل صههوم وللخ بههاقي الخ  و

سههئلة  شههاهد اا هههوا لل هههم وأن يوج سههطة وكلائ  أن يحضروا بأنفسهم أو بوا

 التي يرون لزوماً لتوجيهها لليه.

 لا يجوز رد الشهود عن المثول أمام المحكمة اي سبب من ااسباب. (331مادة )

لههو  (332مادة ) كههان و قههة للمحكمة أن تطلب قبل المحاكمة أو أثناءها أي شخص  بطري

كههان  تههه لذا  شههيء في  ياز قههديم  شههخص بت مههراً اي   الإ ضار وأن تصدر أ

يههد  ضههية أو يف  في ذلك مصلحة ولها أن تأمر بضبل أي شخص يتعلق بالق

في كشف الحقيقة ولذا قدم لها مستندات أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة فلها 

 بقرار.بقيه  تى يتم الفصل في القضية ولا يجوز تسليمه للاَّ تأن تس

سمههاع  (333مادة ) لههب  عههة ط بههاب المراف فههل  بههل ق تههى ق صههوم   مههن الخ  للمتهم ولغيره 

 من يريد من الشهود أو ل اذ أي لجراء آخر وللمحكمة أن تجيبه ل  طلبه 

ئههدة و لههك فا يههد لهههلذا رأت في ذ لههة أو الك يههه المماط ضههه لذا رأت ف ا أن ترف

 والتضليل.

بههدي للمحكمة أن تستع  بخبير أ (334مادة ) و أكثر في أي مسألة فنية يدق فهمها وي

 الخبير رأيه في تقرير مكتوب موقع عليه منه.

وللمحكمة مناقشته في الجلسة ولكل من الخصوم تقديم تقرير لستشاري  

 من أ د الخبراء في المسألة ذاتها.

ع  لذا كان المتهم أو أ د الشهود غير ملم باللغة العربية فللمحكمة أن تست (335مادة )

 بمترجم وتسري على المترجم  أ كام الخبراء.

يجوز للمتهم والنيابة العامة والمدعي الشخصي أن يطلب رد المترجم على  (336مادة )

أن يبدوا ااسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في اامر ولا يجوز لختيار 

وم المترجم من الشهود أو أعضاء المحكمة التي تنرر الدعوى ولو رري الخص

 بذلك وللاَّ كانت الإجراءات باطلة.
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رههي  (337مادة ) عهه  القا بههة  عههرف الكتا صههم ولا ي كههم أو أ شههاهد أب لذا كان المتهم أو ال

للترجمة بينه وب  المحكمة من اعتاد مخاطبة أمثاله بالإشارة أو الوسائل 

 الفنية ااخرى.

يههدوّن  لذا كان اابكم أو ااصم من الشهود أو من المتهم  (338مادة ) يعرف الكتابة ف

كاتب الجلسة ااسئلة والملا رات ويسلهما لليه فيتيب عليها كتابة ويتو  

 الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

لا يحلف الشهود والخبراء اليم  الشرعية أمام القاري للاَّ لذا رأى القاري  (339مادة )

 خلاف ذلك.

محههل اادلة المادية هي أشياء بحكم تكوينه (340مادة ) عههة  صههلتها بالواق ا وذاتيتها أو 

سههباب يههة وأ سههتنتاجات  ههول الجر جههراء ل ههها  هاالبحن تمكن من ل وظروف

قههود  ههها والن مههن آثار بههأثر  لمحههتف   و ول المتهم كأداة الجرية والشيء ا

وغيرها من القيم المتحصلة من الجرية وتقدم اادلة المادية أثناء المحاكمة 

عههة ا سههبب طبي لههك ب سههوم ولذا لستحال ذ صههور والر عههداد ال جههب ل شههيء و ل

 بالملف. اوللحاقه

تههواه  (341مادة ) كههون مح خههرى ي قههة أ عههدّ بطري يههان مُ محههرر أو ب كههل  هههي   المستندات 

ذا أهمية للكشف عن الواقعة وأسبابها وظروفها عن شخصية المتهم ويقدم 

أصل المستندات ويحف  رمن الملف ويتع  لبراز المستندات أثناء المحاكمة 

 ا تستدعيه الضرورة.بقدر م

خههرى لذا  (342مادة ) هههة ل  أ تحف  اادلة المادية مع ملف القضية وتحال معه من ج

جههب  خههر و سههبب آ ههها أو اي  سههبب  تم يههة ب لههة الماد فهه  ااد سههتحال   ل

تصويرها ثم ليداعها في مكان أم  ولدراج الشهادة الدَّالة على ذلك في ملف 

 القضية.
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عههن لالمادية تحف  اادلة   -1 (343مادة ) بههل للط غههير قا كههم  قههرار أو   صههدور      هه  

رههه  عهه   ف شههيء ت لههى ال لحههق ع نههزاع  ههول ا ثههار   أو لنهاء القضية فإذا 

 ل  أن يصير  كم المحكمة في هذا النزاع غير قابل للطعن.

لمههذكورة  -2 يههد ا ضههاء المواع بههل لنق ههها ق يههة ل   ائز لههة الماد  يجوز لعادة ااد

 ان هذا لا يؤثر على سير الإجراءات في القضية.في الفقرة السابقة متى ك

لههف ي -3 فههلذا كانت اادلة المادية قابلة للت تههأمر ر لههتي  مههة ا مههر ل  المحك ع اا

 الطريقة التي تراها مناسبة.ببالتصرف فيها 

سههتندات  (344مادة ) يههة والم يجب أن يتضمن الحكم أو القرار تحديد مصير اادلة الماد

 على الوجه الآتي:ـ

 تصادر أوراق الجرية وتسلَّم ل  الجهة المعنية أو يجري لعدامها. -أ 

 قابلة للتداول ل  الجهة المعنية أو يجري لعدامها.التسلحم ااشياء غير  -ب 

لههى   -ج  نههاءً ع شههأن ب لههذوي ال تعدم ااشياء التي لا تمثل أية قيمة أو تسلَّم 

 طلبهم.

شههياء  -د  قههود واا لههة الن صههلة  تحال ل  خزانة الدو خههرى المتح قههيم اا  وال

لههب   من الجرية لذا اقتنعت المحكمة بأنه لا توجد لها صا ب فإذا طا

 بها شخص بتت المحكمة في الطلب في  كمها.

 أما لذا تعذر تحديد صا بها أو ثار نزاع  ول ملكيتها جرى البت فيها 

 بالطريق المدني.

 الشأن.م المستندات ل  الشخص أو الجهة صا بة ّـَتسل -هـ 

تسري في شأن الخبراء أثناء المحاكمة القواعد المحددة في الفصل التاسع من  (345مادة )

 الباب الثالن من الكتاب الثاني من هذا القانون للإثبات أثناء المحكمة.
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 الفصل الثالث

 في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
املًا لمحكمة الموروع محتوياً على كافة ـ تسلم النيابة العامة ملف القضية ك 1 (346مادة)

 ااوراق واادلة والتقارير لمساعدتها على التصرف في القضية.

نههدوب  ـ 2    تههه لم بههالملف ومحتويا على كاتب المحكمة المختص أن يعطي لستلام 

النيابة العامة على أن يتم لعتماد محتويات الملف المقابل الذي لدى النيابة 

 ى ااصل لضمان الحف .العامة للمطابقة عل

تههاً ولذا  ـ 3   كههم با صههبح الح عههد أن ي مههة ب يعاد الملف بصفة نهائية للنيابة العا

مههة  قههرره المحك مهها ت أستلزم اامر لعادة الملف ل  النيابة العامة لإستكمال 

ويسلم بالطريقة التي تم بها لستلام الملف من قبل النيابة العامة، وفي  الة 

ستنداته أو محتوياته يكون الكاتب المختص مسئولًا رياع الملف أو ل دى م

 جزائياً.

 -  ما سيأتي في المواد التالية:ليطبق ما جاء في قانون المرافعات بالإرافة  (347مادة )

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود، ولنما تجري عليه الملا رات اللازمة ومع  (348مادة )

عههت  ذلك يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن يههداً لذا  د ضههاره مق تأمر بإ 

 الضرورة ذلك.

رههام  (349مادة ) رههل بن مهها  نههه  قههع م لههدعوى للاَّ لذا و لا يجوز لبعاد المتهم أثناء نرر ا

  أن يكن لالجلسة وتستمر الإجراءات في مواجهة وكيله أو منصوب عنه 

بمههاتم في  مههاً  السير فيها بحضوره وعند عودته على المحكمة أن تحيطه عل

 ته من لجراءات.غيب

سههنه  (350مادة ) يبدأ التحقيق في الجلسة بأن يسأل القاري المتهم عن اسمه ولقبه و

ومهنته ومحل لقامته ومولده وينبهه أن يصغي ل  كل ما سيتلى عليه، ثم 

يأمر كاتب الجلسة بتلاوة التهمة الموجهة لليه وبعد ذلك يلخص القاري 

عز لليه بأن يتنبه ل  اادلحة التي سترد ليه ويولللمتهم  ال التهمة الموجهة 

 بحقه.
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يورح عضو النيابة العامة أسباب الإتهام ووقائع الدعوى ويطلب تلاوة  (351مادة )

قائمة شهوده وشهود المتهم فيتلوها كاتب الجلسة وللمدعي الشخصي لن 

وجد أو وكيله أن يورح أسباب الإتهام أيضاً وطلباته عقب عضو النيابة 

 العامة.

يسأل القاري المتهم بعد لنتهاء الإجراءات المذكورة في المادت  السابقت   (352مادة )

عن التهمة الموجهة لليه ما لذا كان مقراً بالجرم الموجه لليه أم لا، فإذا أقر 

بإرتكاب الجرية ناقشته المحكمة تفصيلًا وأطمأنت ل  أن لقراره صحيحاً 

قههرب  كههون أ مههات ت قههراره بكل قههراره ستَّل ل سههتعملها في ل لههتي أ فههاظ ا  ل  اال

يههق لذا رأت  تههتم التحق لههها أن  مهها أن  ولها أن تكتفي بذلك في الحكم عليه ك

 داعياً لذلك.

لذا أنكر المتهم أو رفض الإجابة أو لم تقتنع المحكمة بإقراره تشرع المحكمة  (353مادة )

 -تالية:في التحقيق لسماع شهود الإثبات والنفي كما هو في البنود ال

 يؤدّي كل شاهد شهادته منفرداً ولا يجوز مقاطعته أثناء شهادته. -1

بعد أن يسأل القاري الشاهد عن اسمه ولقبه وعمره ومهنته وموطنه  -2

مههة أ ههد  هههو في خد هههل  يههة و بههل الجر لمههتهم ق عههرف ا هههل ي سههكنه و و

الفريق  أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليم  الشرعية 

 ي شهادته شفاهة.ثم يؤد

تستمع المحكمة ل  شهود الإثبات ويسأل القاري الشاهد عند لنتهاءه من   -أ   (354مادة)

أداء الشهادة هل المتهم الحارر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له 

لعتراض عليها ثم يكون توجيه ااسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا ثم 

عي المدني ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدعي الشخصي فالمد

 المدنية.
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مههن -ب   طههرف  بههل أي  مههن ق شههاهد  يجوز للمحكمة أن تسمح بإعادة سؤال ال

شهههادته أو  ههها في  أطراف الدعوى وذلك لتوريح أي وقائع جديدة أورد

 عند مناقشته.

الإبتدائي أو في  للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق -1  (355مادة)

 محضر جمع الإستدلالات أو أمام الخبير لذا تعذر سماع الشاهد اي سبب 

 من ااسباب أو قبل المتهم أو ممثل الدفاع ذلك.

لذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع أو تعاررت شهادته  -2

لههى  يجههوز أن يت سههابقة  لههه ال شهههادته وأقوا مههع  مههن التي أداها في الجلسة 

شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الإستدلالات 

تههدوين  سههة ب تههب الجل رههي كا يههأمر القا عههة و هههذه الواق لخههاي ب لجههز ء ا  ا

مههن  ما يرهر ب  شهادته أو أقواله السابقة وب  شهادته أمام المحكمة 

شههاه مههن ال د الزيادة أو النقصان أو التغيير أو التباين بعد أن يستورح 

 سبب ذلك.

عههة  (356مادة ) مههن قا شهههود  مههن ال يههد  يجوز اي من الخصوم أن يطلب لخراج من ير

جههوا  ممههن أخر ثههر  خههال وا ههد أو أك خههر أو لد شههاهد آ سمههاع  نههاء  الجلسة أث

ضههاء  نههد الإقت رههي ع ضهههم وللقا ضههور بع  لإستعادة شهادته على  ههدة بح

نهه مههة أن تم لههى المحك يجههب ع سههه و قههاء نف مههن تل جههراء  هههذا الإ خههذ   ع أن يت

ههها  ئههدة في ضههية ولا فا قههة بالق لههها علا سههت  شهههود لي سههئلة ل  ال يههه أ  توج

أو لذا كانت فيها محاولة للتأثير على الشهود أو الإيحاء لليهم وأن تحميهم من 

مهههل  خهههرى يحت لهههة أ كهههل محاو مهههن  شهههادات و مهههات والإر بهههارات والتعلي  الع

سههؤال ذي  يههه أي  نههع توج لههيهم أن تم مهها ع لههيهم ك أن ترهبهم أو تشوش ع

صههب ط لمههذكورة تن سههئلة ا نههت اا شههعور للاَّ لذا كا بيعة فارحة أو مؤذية لل

لههدعوى   مباشرة على وقائع جوهرية تفيد في التقدير الصحيح لوقائع ا

 أو يتوقف عليها الحكم فيها.
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لذا تب  للمحكمة أن أ د الشهود أو الخبراء أو المترجم  كاذب فللمحكمة  (357مادة )

للتحقيق معه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب  أن تحيله للنيابة العامة

 النيابة العامة.

عند الإدعاء على أ د الشهود بالشهادة الكاذبة، للنيابة العامة وللمدعي  (358مادة )

بههوا  لههدعوى أن يطل بالحق الشخصي وللمتهم لذا كانت الشهادة مؤثرة في ا

حكمة أن تقرر ذلك لرجاء النرر ل  أن يحكم في صحة الشهادة أو كذبها وللم

 من تلقاء نفسها.

ضههبوطة  (359مادة ) شههياء الم لمههتهم اا لههى ا عههرض ع لههدعوى أن ت للمحكمة أثناء نرر ا

المتعلقة بالجرية والتي تؤدي ل  ثبوتها، وتسأله عن مدى صلته بها ولها 

 ذلك أيضاً بالنسبة للشهود أو من له علاقة بالدعوى عند الإقتضاء.

نههاء لا يجوز ل (360مادة ) هههرت أث لههك ولذا ظ بههل ذ لمههتهم للاَّ لذا ق لمحكمة أن تستتوب ا

المرافعة والمناقشة وقائع مما يلزم تقديم ليضا ات عنها من المتهم للكشف 

ضهها ات هعن الحقيقة نب لههك الإي قههديم ت لههه بت ه القاري لليها ويرخص 

وللمحكمة أن تسأل باقي الخصوم عدا النيابة العامة وأن تسمح لخصومهم 

 عليهم. بالرد

لذا أمتنع المتهم عن الإجابة أو لذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة اقواله في  (361مادة )

لمحكمة أن تأمر بتلاوة لمحضر جمع الإستدلالات ومحضر التحقيق جاز 

 أقواله ااو .

صههف  (362مادة ) عههديل الو للمتهم أو ممثل الدفاع بعد سماع قرار الإتهام أن يطلب ت

لإتهام لذا بنى ذلك الطلب على أسباب أو أسانيد صحيحة وعلى القانوني ل

 المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بعد سماع رد النيابة.

لا يكون المتهم عررة للعقاب لذا رفض الإجابة عما وجه لليه من ااسئلة  (363مادة )

عههده  سههمع ب كههاراً ت عههد لن لههك ي فههإن ذ أو لذا أجاب عنها لجابة فيها مغالطة 

 البينة.
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بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي وما ورد  عليها من ملا رات  (364مادة )

تعطي المحكمة الحق في الكلام للمدعي الشخصي أو وكيله ثم المدعي بالحق 

المدني ومن بعده النيابة العامة ثم المسئول عن الحقوق المدنية ثم المتهم 

دعي بالحق المدني أن يعقبوا وللنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي والم

بههالرد  على أقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية على أن يسمح لهما 

ن الإسترسال في المرافعة لذا خرج موللمحكمة أن تمنع المتهم أو ممثل الدفاع 

ههها  مههة قرار صههدر المحك لههك ت عههد ذ لههه وب كههرر أقوا عن موروع الدعوى أو 

 ها.بإقفال باب المرافعة ثم تصدر  كم

 الباب الخامس

 في الأحكام
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الإتهام أو ورقة  (365مادة )

 التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

 للمحكمة أن تعدل في  كمها الوصف القانوني للفعل المسند ل  المتهم ولها (366مادة )

قههة  هههام أو ور أيضاً لصلاح كل خطأ مادي وتدارل كل سهو في صحيفة الإت

المتهم ل  هذا  التكليف بالحضور وعلى المحكمة في جميع اا وال أن تنبه 

وأن تمنحه أجلًا لتحضير دفاعه بناءً على هذا الوصف والتعديل التعديل 

 الجديد لذا طلب ذلك.

مههل يحكم القاري في الدعوى بمقت (367مادة ) يههه بكا نههت لد لههتي تكو يههدة ا ضههى العق

لههى أي  مههه ع  ريته من خلال المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني  ك

 دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

صههدر  (368مادة ) قههاض ي مههن  ثههر  مههن أك لذا كانت المحكمة التي تنرر الدعوى مشكلة 

 ولا يجوز  الحكم بعد لتمام المداولة وتكون المداولة ب  القضاة مجتمع ،

 أن يشترل فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
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ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أ د الخصوم أو وكيله للاَّ بحضور  

صههم  طههلاع الخ صههوم دون ل خصمه أو تقبل مذكرات أو أوراقاً من أ د الخ

 الآخر عليها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك.

 -تهل اا كام بالآتي:يجب أن تس (369مادة )

 بسم الله الرحمن الر يم. ـ 1 

 بإسم الشعب.  

هههم  ـ 2 يههداع تحفر يههة ل تصدر اا كام بأغلبية الآراء واصحاب رأي ااقل

ضههية  لههف الق بأسباب مستقلة مؤيدة لرأيهم بمسودة الحكم وتودع بم

يههؤثر رويح مههن آراء ولا  ر لطلاع أي شخص على المسودة وما تحتويه 

صههوم ذلك على مص لحة الحكم ونفاذه وفي جميع اا وال لا تسلم للخ

 صورة من رأي ااقلية.

لا يجوز اي قاري أن يتنع عن التصويت عند لصدار الحكم أو القرار  ـ 3

 كما لا يجوز له أن يتنع عن التوقيع على الحكم مهما كان رأيه مخالفاً.

بالحكم في الجلسة، ويجوز لها  يجوز للمحكمة عند لنتهاء المرافعة أن تنطق (370مادة )

 تأجيل لصداره ل  جلسة أخرى قريبة تحددها.

ولذا لقتضى الحال تأجيل لصدار الحكم مرة ثانية صر ت المحكمة بذلك  

في الجلسة مع تعي  اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل 

 في محضر الجلسة ولا يجوز تأجيل لصدار الحكم بعد ذلك.

قههرار ولا  بههالحكم للاَّ ب طههق  سههة للن  يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جل

سههبابه  قههرار وأ بههت ال يههَّة ويث سههباب جد سههة وا مههة في الجل بههه المحك تصرح 

 بمحضر الجلسة.

سههباب (371مادة ) مههوجز ا قههل،  هينطق القاري بالحكم بتلاوة منطوقه مع  لههى اا ع

قد نررت في جلسة  ويكون النطق به في جلسة علنية، ولو كانت الدعوى

شههتركوا لسرية، و لههذين ل ضههاة ا ضههر الق يجههب أن يح بههاطلًا و كههم  كههان الح  لاَّ 

 في المداولة الحكم فإذا  صل ا دهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.
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عههة موللمحكمة أن تأمر بإ اذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم   غههادرة قا ن م

لههها الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان  ضوره في  جههل  الجلسة التي يؤ

ههها  يجههوز في الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه لذا كانت الواقعة مما 

 الحبس الإ تياطي.

 عليها. يجب أن يشمل الحكم على ااسباب التي بني (372مادة )

عههة   صههحة الواق وكل  كم بالإدانة يجب أن يشتمل على اادلة التي تثبت 

أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص  لمتهم، ويتع لالجزائية ونسبتها 

التتريم وااسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على 

 مخالفة ذلك.

لذا كان الحكم من اا كام الجائز لستئنافها فيتب على القاري لبلاغ المتهم  (373مادة )

 ا ذلك.بأن له الحق في الإستئناف وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلاله

 -تحرر اا كام باللغة العربية، ويب  في الحكم الآتي: (374مادة )

 المحكمة التي أصدرته وتاريخ لصداره، ومكانه. ـ 1

ضههروا  ـ  2 كههم و  شههتركوا في الح عههة ول عههوا المراف لههذين سم ضههاة ا سمههاء الق أ

 تلاوته.

 عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. ـ  3

قههاب ـ  4 ضههورهم أسماء الخصوم وأل مههنهم و  كههل  مههوطن  صههفاتهم و هم و

 وغيابهم.

ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا لليه  ـ  5

 من اادلة الواقعية والحتع القانونية.

 بيان مرا ل الدعوى ورأي النيابة العامة. ـ 6

 أسباب الحكم ومنطوقه. ـ  7
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سههو (375مادة ) تههودع م يههع اا ههوال أن  سههبابيجههب في جم لههى أ شههتملة ع كههم الم   هدة الح

موقعة من القضاة الذين لشتركوا في لصداره عند النطق بالحكم، وللاَّ كان 

 باطلًا.

صههدوره   وتحرر نسخة الحكم ااصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 

يوقعه أ د ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، ولذا  صل مانع للرئيس 

رههي  القضاة الذين لشتركوا معه مههن قا في لصداره، ولذا كان الحكم صادراً 

رههة أن  سههتئناف المحاف مههة ل فرد قد ورع أسبابه بخطة يجوز لرئيس محك

يههع  ضههاة للتوق نههدب أ ههد الق يوقع بنفسه على نسخة الحكم ااصلية أو ي

عليها بناءً على تلك ااسباب، فإذا لم يكن القاري قد كتب ااسباب بخطه 

 اب.يبطل الحكم لخلوه من ااسب

عههدم   وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صا ب الشأن بناءً على طلبه شهادة ب

 توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتب   (376مادة )

 ااسباب التي تستند لليها.

 يعاقب عليها تحكم فإذا لستبان لها أن الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا 

عههة  هههذه الواق المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه لن كان محبوساً من أجل 

 و دها.

مههة   ضههي المحك يههه تق بههاً عل عههلًا معاق كههوِّن ف تههة وت عههة ثاب أما لذا كانت الواق

بالإدانة وتحدد جلسة أخرى لتحقيق العناصر اللازمة لتحديد العقوبة 

ي بها طبقاً للقانون، ومع ذلك وسماع ملا رات الخصوم  ولها ثم تقض

ضههت في ذات  ىففي دعاو نههة ق مههة بالإدا القصاي والحدود لذا قضت المحك

 الحكم بالعقوبة المقررة.
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ليه كان في  الة من للذا اتضح للمحكمة أن المتهم عند لرتكابه للفعل المسند  (377مادة )

هههاء  ضههية  الات لنعدام المسئولية أو موانع العقاب قضت المحكمة بإنت الق

 ولخلاء سبيله فوراً لن كان محبوساً وفقاً للقانون.

لذا تب  للمحكمة أنها غير مختصة بنرر الدعوى تحكم بعدم لختصاصها  (378مادة )

 وتحيلها ل  النيابة العامة لإ اذ ما يلزم فيها.

يحف  في ملف القضية نسخة الحكم ااصلية المشتملة على وقائع الدعوى  (379مادة )

لههدعوى واا فههاً في ا كههان طر لمههن  ههها للاَّ  صههورة من سباب والمنطوق ولا تعطى 

 ويكون لعطااها لهؤلاء بغير رسوم.

 الباب السادس

 في المصاريف

المصاريف هي كل ما يثبت أن الخصوم قد أنفقوه في الدعاوي بما في ذلك  (380مادة )

بههه مقابل أتعاب المحاماة ولا يعتبر من المصاريف التعويضات وما تق ضي 

لههدعاو صههل في ا يههل الف سههبب تعط مههات ب  ىالمحكمة على الخصوم من الغرا

 وعدم الإمتثال لقراراتها وأوامرها.

يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم  (381مادة )

 الذي تنتهي به الخصومة أمامها.

مههه با (382مادة ) ضههها كل متهم  كم عليه في جرية يجوز للزا لههها أو بع صههاريف ك لم

 سب ما يحدده الحكم ولذا  كم على عدة متهم  بحكم وا د لجرية 

ههها  وا دة يجوز للزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم، وللمحكمة أن توزع

 بينهم على خلاف ذلك ولها أن تلزمهم بها متضامن .
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جههوازه أو  (383مادة ) عههدم  عههن أو ب سههقوش الط سههتئناف ب لههه لذا  كم في الإ  عههدم قبو

 أو بتأييد الحكم الإبتدائي جاز للزام المستأنف بكل مصاريف الإستئناف 

 أو بعضها.

لهههى   ضهههها ع لهههها أو بع عهههن ك صهههاريف الط كهههم بم يههها أن تح مهههة العل  وللمحك

ضههى  الطاعن لذا  كم بسقوش الطعن أو بعدم جوازه أو بعدم قبوله أو ق

 برفضه.

عوى الجزائية الرسوم المقررة لها ولذا يعتل المدعي الشخصي عند رفع الد (384مادة )

صههي  مههدعي الشخ يههه لل كههم عل جههب الح يههة و لمههتهم في الجر لههى ا كههم ع  

بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك أن  فض مقدارها لذا رأت أن 

 بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

ولذا  كم ببراءة المتهم من الجرية للمحكمة للزام المدعي الشخصي بكل  

كههان ا لمصاريف أو بعضها أو لعفائه منها لذا لتضح لها أنه عند رفع دعواه 

  سن النية.

لههها  (385مادة ) قههررة  سههوم الم عههواه الر فههع د نههد ر يههة ع بههالحقوق المدن لمههدعي  تههل ا  يع

لمههدعى ولذا  كم على المتهم  لههها ا لههتي تحم صههاريف ا بالتعويضات ألزم بالم

قههدارهبالحقوق المدنية،  ضههوللمحكمة أن  فض م  كههان  هاا لذا رأت أن بع

 غير لازم.

ولذا لم يحكم على المتهم بالتعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية  

بههالحقوق  لمههدعي  لمههتهم أو ا لههها ا لههتي يتحم كلها أو بعضها تقدر المصاريف ا

 المدنية بنسبة ما يقضي به من تعويضات لما رفض منها.

لههدعوى لذا تدخل كل من المدعي الش (386مادة ) خصي والمدعي بالحقوق المدنية في ا

لزما بها لذا  كم ـبعد رفعها يعتل كل منهما الرسوم المقررة للتدخل، ويُ

 بعدم قبول التدخل.
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صههاريف  (387مادة ) رههتص بم مهها  يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم في

لههها أو الدعوى المدنية، ولذا  كم على المتهم بمصاريف الدعوى الجزائ ية ك

 بعضها وجب للزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن معه بما  كم به.

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم لن أمكن وللاَّ قدرها رئيس المحكمة التي  (388مادة )

مههر  هههذا اا لههن  لههه ويع أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم 

صههوم أن مههن الخ كههل  مههر،  للمحكوم عليه بها ويجوز ل لههك اا مههن ذ يههترلم 

ويحصل الترلم بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 

العشرة اايام التالية لإعلان اامر وتحدد دائرة الكتاب اليوم الذي ينرر 

فيه الترلم أمام المحكمة في غرفة المداولة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم 

 المحدد بثلاثة أيام.

مة في ذلك الترلم بقبوله أو رفضه أو بتعديل اامر ويسري وتقضي المحك 

لههدعوى  صههادر في ا كههم ال لههى الح سههري ع على الحكم الصادر في الترلم ما ي

 ااصلية من  ين جوازه للإستئناف.

 الباب السابع

 في قوة الأحكام
لا يجوز اي درجة من درجات التقاري أن تنرر موروع الدعوى الجزائية  (389مادة )

يجههوز بعد ل مهها لا  قههانون ك لههذلك في ال قههررة  صدار  كمها فيها للاَّ بالطرق الم

 تعديل الحكم أو للغااه للا بالشروش وبالطرق المقررة قانوناً.

تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة  (390مادة )

 فيها بصدور  كم نهائي فيها.

كم النهائي الذي ترتب عليه لنقضاء الدعوى بإلغاء الح يومع ذلك لذا قض 

الجزائية بالطعن بالنقض أو بالطعن بالتماب لعادة النرر تعود الدعوى 

 الجزائية ل  ما كانت عليه قبل لنقضائها.
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ههها  (391مادة ) لا يجوز الرجوع ل  لقامة الدعوى الجزائية بعد صدور  كم نهائي في

جديدة أو بناءً على تغيير الوصف بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف 

 القانوني للترية.

يههة   تههائع لجرام هههائي ن على أنه لذا  لف عن الفعل بعد صدور الحكم الن

كههم  تجعل منه جرية من نوع أشد أو لذا تب  أن الجرية التي صدر الح

فيها من نوع أشد لررف لم يكن مطرو اً على المحكمة جاز للنائب العام 

ر من يوم علم النيابة العامة بذلك أن يطلب ل  المحكمة خلال ثلاثة أشه

 العليا أن تأمر بإعادة المحاكمة بالتشديد أو التخفيف.

بههة   مههن العقو سههقل  يههد أن ي مههن جد كههم  نههد الح رههي ع لههى القا يجههب ع  و

سههبق ـالمحكومبه لههتي  بههة ا مههن العقو يههه  كههوم عل لههه المح قههد تحم ا ما يكون 

 القضاء بها.

كم الجزائي البات الصادر في المواد الجزائية في موروع الدعوى لا يكون للح (392مادة )

 بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به في المواد المدنية بالدعاوى التي 

كههم  لههك الح ههها ذ صههل في لههتي ف  لم يكن قد فصل فيها نهائياً، للاَّ في الوقائع ا

 وكان فصله فيها ررورياً.

 فيها بالبراءة هذه القوة لذا كان مبنياً على ولا يكون لذلك الحكم الصادر  

 أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

لمههواد  ( 393مادة ) بههه في ا كههوم  شههيء المح قههوة ال لا يكون للحكم الصادر في المواد المدنية 

 الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجرية ونسبتها ل  فاعلها.

مههواد اا ههوال (394مادة ) صههادر في  مههة في  ههدود  يكون للحكم ال مههن المحك صههية  الشخ

لختصاصها قوة الشيء المحكوم به في المواد الجزائية في المسائل التي يتوقف 

 عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
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قههوة  (395مادة ) لههدفع ب ههها وا الدفع بإنقضاء الدعوى الجزائية لصدور  كم نهائي في

ائية من النرام العام، الحكم الصادر في مواد اا وال الشخصية في المواد الجز

مههام  مههرة أ لههو اول  ويجوز التمسك بهما في أية  الة تكون عليها الدعوى و

 المحكمة العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

 الباب الثامن
 البطلان

قههانون  (396مادة ) نههص ال قههانون، لذا  هههذا ال يقع باطلًا كل لجراء جاء مخالفاً ا كام 

 ذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً.صرا ة على بطلانه أو ل

لذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أ كام القانون المتعلقة بكيفية رفع  (397مادة )

لههدعوى أو  بههالحكم في ا ههها  مههة أو بولايت الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحك

طههق  يههة الن لههدفاع أو علان يههة ا بعلانية الجلسات أو تسبيب اا كام أو  ر

 كام أو لجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر اي  ق من باا

جههاز  عههام  رههام ال لههق بالن ممههاهو متع لههك   غههير ذ  قوق المتقار  فيها أو 

التمسك به من جميع ااطراف في أية  الة كانت عليها الدعوى وتقضي به 

  المحكمة من تلقاء نفسها ويعتبر تضم  الحكم  ييراً للمحكوم عليه ب

 عقوبة الحبس أو الغرامة بطلاناً يتعلق بالنرام العام.

في غير أ وال البطلان المتعلقة بالنرام العام، يسقل  ق الخصم في الدفع  (398مادة )

يههه بجببطلان الإجراءات الخاصة  لههذي تجر يههق ا مع الإستدلالات أو التحق

ضههو غههير النيابة العامة أو المحكمة لذا كان له محام و صل الإجراء بح ره ب

مههة  بههة العا سههبة للنيا بههالبطلان بالن لههدفع  سههقل  ههق ا نههه، وي  لعتراض م

 لذا لم تتمسك به في  ينه.
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سههبب  (399مادة ) لههذي ت هههو ا  لا يجوز ا د الخصوم التمسك بأوجه البطلان لذا كان 

يههة  نههت الغا غههيره أو لذا كا صههلحة  قههرر لم جههراء م كههان الإ عههه أو لذا   في وقو

 اه من عيب.اعتر د تحققت رغم ماـمنه ق

ضههور  (400مادة ) يههف بالح قههة تكل  ضور الخصم بنفسه أو بوكيل عنه بناءً على ور

باطلة  يصحح هذا البطلان الواقع في تكليف الحضور وله أن يطلب أجلًا 

 لتحضير دفاعه، ويتع  على الآمر بالحضور لجابته ل  ذلك.

اء نفسها كل لجراء يتب  يجوز للنيابة العامة والمحكمة أن تصحح من تلق (401مادة )

 لها بطلانه.

يههتع   (402مادة ) لههه و شههرة  التقرير ببطلان أي لجراء يشمل بطلان كل الآثار المبا

 تصحيح هذا البطلان متى كان ذلك ممكناً من آخر لجراء تم صحيحاً.

ان ـما كـالـق على صدوره طـلا يؤثر في صحة الحكم وقوع لجراء باطل ساب (403مادة )

 على ذلك الإجراء. ىيُبن ـمالحكم ل

ئههة  لذا وقع خطأ مادي في  كم ولم (404مادة ) لههت الهي يكن يترتب عليه البطلان تو

التي أصدرت الحكم تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أ د 

بالتصحيح بعد سماع أقوالهم ولذا  ىالخصوم بعد تكليفهم بالحضور ويقض

صههاد مههر  لمههادي في أ مههر وقع الخطأ ا صههدر اا تههو  م مههة  بههة العا مههن النيا  ر 

تصحيحه ويكون للخصوم  ق الإعتراض على ذلك التصحيح أمام محكمة 

الإستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ لعلانهم بذلك التصحيح، 

 وتقضي المحكمة بقبول الإعتراض أو رفضه أو تعديله.

لهه  بههع ت جههراءات في ويؤشر بتصحيح الحكم أو اامر على هامشه. وتت ك الإ

 تصحيح لسم المتهم ولقبه.
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 الباب التاسع

 بطاقة الحالة الجزائية

نههاء  (405مادة ) يههة أث صههورته الفوتوغراف شههخص و يجوز أن تؤخذ بصمات أصابع أي 

 التحقيق معه أو محاكمته لذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق أو المحاكمة.

بهه (406مادة ) كههم  يههة أو   عههن جر صههمات لذا لم يكشف التحقيق  خههذت ب مههن أ براءة 

 أصابعه أو صورته تعدم البصمات والصور.

كههم  (407مادة ) لذا  كم بإدانة من أخذت بصمات أصابعه أو صورته في جرية أو  

ضههها  بسلب الولاية الشرعية عن النفس والحقوق المرتبطة بها كلها أو بع

 تحف  البصمات والصور بواسطة الجهة المختصة بعاصمة المحافرة وتدون

سههمى  قههة ت مههة في بطا بيانات الجرية أو الحكم بناءً على أمر النيابة العا

 )بطاقة الحالة الجزائية(.

ترسل النيابة العامة صورة من بيانات كل  كم صادر بالإدانة في جرية  (408مادة )

 من الجرائم الجسيمة ل  الجهة المركزية لحف  بطاقات الحالة الجزائية.

هـهـام تتضمن بطا (409مادة ) مههة اا ك بههـة العا شههراف النيا تحههت ل قة الحالة الجزائية 

اللا قة التي يحكم بها على صا ب البطاقة وكل تعديل يطرأ عليها فيما 

 يتعلق بإلغائها أو وقف تنفيذها أو صدور عفو عنها.

تطلع المحكمة على بطاقة الحالة الجزائية للمتهم الماثل أمامها بعد الحكم  (410مادة )

لتمكينها من تقدير العقوبة الملائمة له، ولا يجوز تسليم صورة  بإدانته

 منها لغير صا بها.
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 الكتاب الرابع
 طرق الطعن في الأحكام

 الباب الأول
 أحكام عامة في طرق الطعن

 الفصل الأول
 الحق في الطعن

عههدم  -1( 411مادة) لههى  قههانون ع يههنص ال كل  كم أو قرار يكون قابلًا للطعن فيه مالم 

 الطعن فيه.جواز 

طههرف  - 2 لههى  يتقرر الحق في الطعن لجميع ااطراف مالم يقصره القانون ع

 دون آخر.

 لا يجوز رفع الطعن للاَّ ممن له صفة أو مصلحة في الطعن. - 3

يههق  (412مادة ) عههن طر سههتئناف و يههق الإ عههن طر يكون الطعن في اا كام والقرارات 

 النقض والتماب لعادة النرر.

يابة العامة أن تطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو رده متى رأت للن -1 (413مادة)

 لذلك موجباً وفقاً للقانون.

شههديد  -2  عههن ت لذا طعن بالحكم لصالح المحكوم عليه فلا يجوز عند نرر الط

 كم المطعون فيه.الحتدبير المساءلة الجزائية الذي تقرر في 

 كم أو القرار المتعلق بحقه المدني.للمدعي المدني الطعن في الح -1 (414مادة)

 وللنيابة العامة ذلك لذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور. -2 
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لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة للاَّ مع الحكم الفاصل في  (415مادة )

الموروع بإستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وربل ااشياء والقبض 

عههدم  والحبس قههرار ب نههد ل ههاذ  مههوال أو ع لههى اا تههز ع يههاطي أو الح الإ ت

الإختصاي أو بعدم جواز نرر الدعوى وسبق الفصل فيها ولا يترتب على 

 الطعن وقف السير في الدعوى مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

يههة و ههدها  -1 (416مادة) لههدعوى المدن لههق با كههم المتع مههن الح لجههزء   لا يجوز الطعن في ا

 بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. للاَّ

رههوع  -2 رههر مو لههى ن عههن ع رههر الط وفي هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تن

لههواردة  يههة ا جههراءات الجنائ  الدعوى المدنية ولا يؤثر ذلك على تنفيذ الإ

 في الحكم المطعون فيه.

 الفصل الثاني

 الإستئناف

والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق يجوز لكل من النيابة العامة  (417مادة )

المدنية والمسئول عنها أن يستأنف اا كام الصادرة في الجرائم من المحاكم 

الإبتدائية ولستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على 

 محكمة الإستئناف للاَّ الدعوى المدنية.

دنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز لستئنافها الم ىاا كام الصادرة في الدعاو (418مادة )

 لذا كانت مما يجوز لستئنافه طبقاً ا كام قانون المرافعات.

كههن  (419مادة ) لههو لم ي يجوز لستئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها، و

 الإستئناف جائزاً بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقل.

م والقرارات التمهيدية والتحضيرية للاَّ بعد الفصل لا يجوز لستئناف اا كا (420مادة )

 في موروع الدعوى وتبعاً لإستئناف هذا الحكم.
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ومع ذلك فتميع اا كام الصادرة بعدم الإختصاي يجوز لستئنافها كما  

يجوز لستئناف اا كام الصادرة بالإختصاي لذا لم يكن للمحكمة ولاية 

 الحكم في الدعوى.

كههم أو يكون الإ (421مادة ) صههدرت الح لههتي أ ستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة ا

محكمة لستئناف المحافرة المختصة ولا يقبل للاَّ لذا قدم خلال خمسة عشر 

 يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف.

ولذا كان لستئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ  

 القبض عليه.تسليم نفسه أو من تاريخ 

ومع ذلك فميعاد الإستئناف بالنسبة للنائب العام أربع  يوماً من وقت  

 صدور الحكم.

يحههدد  (422مادة ) سههتئناف و يههر الإ لههى تقر يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاي ع

الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينرر فيها وتعلن النيابة العامة باقي 

 الخصوم بموعدها.

ههها  (423مادة ) نههة في دائرت رههة الكائ سههتئناف المحاف مههة ل لههدعوى ل  محك لههف ا يرسل م

المحكمة التي أصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنرره بعشرة أيام 

قههت  لههه في الو سههاً نق لمههتهم محبو كههان ا مههة لذا  بههة العا على ااقل وعلى النيا

 المناسب ل  الستن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإستئنافية.

 وينرر الإستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة. 

قههدم  (424مادة ) يههه أن ي سههتأنف عل لذا لستأنف أ د الخصوم الحكم في الميعاد كان للم

 لستئنافاً مقابلًا خلال عشرة أيام بعد لنقضاء ميعاد الإستئناف ااصلي.

لبة للحرية يسقل الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سا (425مادة )

لمحههدد  يههوم ا بههل ال يههذ ق واجبة النفاذ لذا لم يتقدم للتهة المختصة بالتنف

 لنرر لستئنافه وذلك ما لم يكن مفرجاً عنه.
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مههة  (426مادة ) لههى محك ههها ع يههة برمت لههدعوى الجزائ لستئناف النيابة العامة يطرح ا

 هم لستئناف المحافرة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء رد المت

صههادر  أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا للغاء الحكم ال

سههألة  لههرأي  ههول م خههتلاف ا كههن ل مههالم ي ضههاة  بالبراءة للاَّ بإجماع آراء الق

 قانونية.

أما لذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد  

 اف.و تعديله لمصلحة رافع الإستئنأم ـالحك

يضع أ د أعضاء المحكمة الإستئنافية تقريراً في الدعوى يب  فيه ملخص  (427مادة )

القضية وأسباب الإستئناف والرد عليها لن وجد دون أن يبدي الرأي فيها 

  أقوال المستأنف وباقي الخصوم لويتلى هذا في الجلسة ثم تستمع المحكمة 

لههى ويكون المتهم آخر من يتكلم وتصدر  كمها لث ههها ع ر ذلك بعد لطلاع

 ااوراق.

مههام  (428مادة ) سمههاعهم أ يجههب  كههان  تسمع محكمة لستئناف المحافرة الشهود الذين 

 محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في لجراءات التحقيق.

 لذا  كمت المحكمة الإبتدائية في الموروع ورأت محكمة لستئناف المحافرة  (429مادة )

نههاً في ا نههال بطلا جههراءات أو في أن ه صههحالحلإ كههم  حكههم ت لههبطلان وتح  ا

 في الدعوى.

نههع   يههه م أمَّا لذا  كمت بعدم الإختصاي أو بقبول دفع فرعي يترتب عل

كههم  غههاء الح رههة بإل سههتئناف المحاف مههة ل مههت محك لههدعوى و ك سههير في ا ال

وبإختصاي المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنرر الدعوى وجب عليها 

 الإبتدائية للحكم في موروعها. أن تعيد القضية للمحكمة

سههات  (430مادة ) صههة بالجل جههراءات الخا عههد والإ سههتئناف القوا ضههايا الإ تسري على ق

 واا كام المبينة في هذا القانون.
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 الفصل الثالث
 الطعن بالنقض

 الفرع الأول
 حالات الطعن بالنقض

لهه (431مادة ) قههانوـتتو ههها لل لمحههاكم في تطبيق بههة ا يهها مراق مههة العل تههد ى المحك ن ولا تم

مراقبتها ل   قيقة الوقائع التي لقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم 

يههنص  لههتي  ولا ل  قيمة اادلة التي عولت عليها في الإثبات، للاَّ في الحالات ا

 عليها القانون.

مههن  (432مادة ) صههادرة  يجوز الطعن بطريق النقض في اا كام المنهية للخصومة وال

افرات أما اا كام الصادرة قبل الفصل في الموروع فلا محاكم لستئناف المح

يجوز الطعن فيها للاَّ مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مالم يترتب عليها 

 منع السير في الدعوى.

صههي  (433مادة ) لمههدعي الشخ يكون الطعن بالنقض من  ق النيابة العامة والمتهم وا

 .والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها

م صادراً بالإعدام أو بقصاي أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس ـلذا كان الحك (434مادة )

أو عضو من الجسم، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم 

يجههوز  ههها، و بمههذكرة برأي شههفوعة  يهها م أن تعرض القضية على المحكمة العل

 للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموروع الدعوى.

 رع الثانيالف

 أسباب الطعن بالنقض
 -لا يجوز الطعن بالنقض للاَّ لصسباب التالية: (435مادة )

طههأ  ـ 1 قههانون أو خ فههة لل لههى مخال يههاً ع يههه مبن عههون ف كههم المط كههان الح  لذا 

 في تطبيقه.
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 لذا وقع بطلان في الحكم. ـ 2 

 لذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ـ 3

 قد روعيت أثناء نرر الدعوى ولصا ب الشأن وااصلُ أن الإجراءات  

فههة  ولالذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة  في الحكم أن يثبت بكا

 طرق الإثبات أنها أهملت.

أما لذا ذكرت في أ دهما فلا يجوز لثبات عدم اتباعها للاَّ بطريق الطعن  

 بالتزوير.

بههالطعن يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المح (436مادة ) ههها  قههرر في لههتي  كمة ا

لها بعدد المطعون ردهم في خلال  اًمذكرة بااسباب التي بني عليها وصور

 الميعاد المقرر للطعن.

ولذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تع  أن يوقع أسبابه النائب العام  

أو رئيس نيابة النقض ولذا كان مرفوع من غيرهم وجب أن يوقع ااسباب 

 معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون. محام

 ولا يجوز لبداء أسباب أخرى غير ااسباب التي سبق لبدااها في الميعاد المقر  

 مالم تكن متعلقة بالنرام العام.

سههها لذا   قههاء نف ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تل

لههى  قههانون أو ع قههه، أو أن تب  لها أنه مبني على مخالفة لل طههأ في تطبي خ

ولاية لها بالفصل  لا لة وفقاً للقانون أوَّـشكالمحكمة التي أصدرته لم تكن مُ

 في الدعوى.

 الفرع الثالث

 في إجراءات الطعن بالنقض
كههم  (437مادة ) صههدرت الح يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أ

 ع  يوماً من تاريخ النطق بالحكم.المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أرب



 

 

 قانون الإجراءات الجزائية

-103- 

بههة  (438مادة ) لذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقو

صههدرت  سالبة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أ

كههن 500الحكم مبلغ ) مهها لم ي لههة  سههبيل الكفا لههى   ( ريال خمسمائة ريال ع

يههر من هذا الإ يقد أعف تههاب تقر ئههرة الك بههل دا قههانون ولا تق يداع وفقاً لل

ههها  فههاء من لههة أو الإع يههداع الكفا لههى ل الطعن للاَّ لذا كان مصحوباً بما يدل ع

 الدولة من هذا الإيداع. ىوتعف

يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي تقرر فيها بالطعن أن تقيده في  (439مادة )

مههن الستل الخاي يوم وصوله ثم يعلن صور كههل  ة من أسباب الطعن ل  

عههدم  المطعون ردهم  في خلال عشرين يوماً من ليداعها ولا يترتب على 

خههلال  مراعاة هذا الميعاد أية بطلان واي منهم أن يرد عليها بمذكرة في 

 عشرة أيام من تاريخ لعلانه.

لمطعون لذا كان الطعن مقدماً من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ا (440مادة )

سههابقة أن  فيه فعلى رئيس الدائرة فور لنتهاء المواعيد المذكورة بالمادة ال

يههده  يهها لق مههة العل تههاب المحك ئههرة ك ضههية ل  دا مههع الق عههن  لههف الط يرسل م

عههون  سههل الط مههة أن ير هههذه المحك تههاب ب ئههرة الك بدفاترها وعلى رئيس دا

يههدها ل  ني لههنقض المقدمة لليها والطعون التي ترد لليه بعد لتمام ق بههة ا ا

 ومعها جميع أوراق الدعوى.

ههها   مههذكرة برأي تحههرر  ههها أن  يجههب علي بههة و سههتلات النيا  وتقيد الطعون ب

رههره  بههل أن تن فههه ق ههها بمل في كل طعن من  ين الشكل والموروع وتودع

 المحكمة.

تههاب  (441مادة ) ئههرة الك تعيد النيابة العامة الطعن بعد ليداع مذكرتها ل  رئيس دا

ا الذي يؤشر بذلك في الستل الخاي ثم يرفع الملف ل  رئيس بالمحكمة العلي

 المحكمة ويحيل رئيس المحكمة الطعن على الدائرة المختصة بنرره.
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 الفرع الرابع

 في نظر الطعن بالنقض والفصل فيه

يع  رئيس الدائرة المختصة أو رئيس هيئة الحكم بالدائرة المختصة المحال  (442مادة )

عههههن أ ههههد أ ههههها الط ضههههية علي عههههن الق يههههر وافٍ  عههههداد تقر ضههههائها لإ  ع

بههدي  جههد ودون أن ي ههها لن و لههرد علي  يب  كافة وقائعها وأسباب الطعن وا

يههر  سمههاع التقر عههد  يههه ب صههل ف عههن وتف مههة الط رههر المحك ههها وتن لههرأي في  ا

سمههاع رأي  عههد  مههن أوراق وب لههدعوى  لههف ا والمداولة لستناداً ل  ما يوجد بم

 النيابة العامة.

ذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم أو وللمحكمة أن تأ 

لليها  ىأن تدعوهم لسماع أقوالهم أو تقديم ليضا ات معينة في جلسة تُـدع

 نيابة النقض.

عههن أو  (443مادة ) قههدم الط لههه  هسههبابألذا  عههدم قبو مههة ب كههم المحك عههاد تح عههد المي  ب

على مخالفة  بُنيولذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه 

ضههى  كههم بمقت لقانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتح

 القانون.

تههنقض   يههه  عههون ف ولذا كان الطعن مؤسساً على بطلان وقع في الحكم المط

شههكيل  بههذات الت صههدرته  لههتي أ  المحكمة الحكم وتعيد الدعوى ل  المحكمة ا

 فصل فيها.أو بتشكيل جديد  سبما تراه المحكمة العليا لل

نههت  (444مادة ) تههى كا سههبيب م صههور في الت لا يجوز نقض الحكم لمجرد لشتماله على ق

العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للترية الثابتة في الحكم وتكتفي 

 المحكمة بتصحيح ذلك الخطأ.
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لههة  (445مادة ) مههة المحا مههن المحك صههادر  لههدعوى للذا طعن مرة ثانية في الحكم ال ههها ا لي

مههة لل ضههية ل  محك لههت الق كههان وارداً أ ا عههن ولذا  رههر الط يهها ن محكمة العل

 أخرى.

مهها لم  يُنقض من الحكم فقل ما يتعلق بااوجه التي بُني (446مادة ) عليها النقض، 

مههة  بههة العا  تكن التتزئة غير ممكنة ولذا كان الطعن مقدماً من غير النيا

مهها لههنقض فلا يُنقض الحكم للا بالنسبة لمن قدم الطعن،  سههباب ا كههن أ لم ت

كههم  بههنقض الح كههم  لههة يح هههذه الحا فههي  عههه، ف تتصل بغيره من المتهم  م

 بالنسبة لليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.

يسقل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لذا لم  (447مادة )

يجههوز لل نههه ولا  مههة يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ما لم يكن مفرجاً ع محك

 لخلاء سبيله بكفالة.

بالنقض  اصلًا من غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن لذا كان الطعن  (448مادة )

 بطعنه.

نههة  (449مادة )  تسري على قضايا النقض القواعد والإجراءات الخاصة باا كام المبي

 في هذا القانون بما لا يتعارض مع النصوي الخاصة بها.

 الفرع الخامس

 ر الطعن بالنقضفي آثا
يهههه  (450مادة ) عهههون ف كهههم المط يهههذ الح قهههف تنف بهههالنقض و عهههن  لهههى الط تهههب ع  لا يتر

للاَّ لذا كان صادراً بالقصاي أو بالحد الذي يؤدي ل  ذهاب النفس أو عضو 

 بالجسم.

 كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لذا رأت مبرراً لذلك. 
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سههقوطه  يالكفالة لذا قضتحكم المحكمة بمصادرة  (451مادة ) بعدم جواز الطعن أو ب

 عدم قبوله أو  كم برفضه.بأو

مههة  (452مادة ) لههى محك جههب ع يههة و سههألة قانون لههى م يههاً ع كههم مبن قههض الح كههان ن  لذا 

يههدت  لههتي أع رههوع ا لههنقض في لالمو مههة ا كههم محك بههع   لههدعوى أن تت ههها ا  لي

 هذه المسألة.

ن تحكم بغير المبادئ التي كما لا يجوز لمحكمة الموروع في جميع اا وال أ 

 قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العليا.

آخر عن الحكم  لذا رفض الطعن فلا يجوز بأية  ال لمن رفعه أن يرفع طعناً (453مادة )

 .ذاته اي سبب ما

 الفرع السادس

 في الطعن لمصلحة القانون

قهه (454مادة ) يهها في أي و يههد للنائب العام أن يطلب من المحكمة العل فههوات المواع عههد  ت ب

صههلحة  ضههائي لم قههرار ق مههر أو  كههم أو أ عههديل أي   غههاء أو ت المقررة للطعن لل

طههأ في  قههانون أو في خ فههة لل لههى مخال قههرار ع كههم أو ال طههوى الح القانون لذا ان

 تطبيقه.

الطلب المقدم لمصلحة القانون على أسباب سبق أن رفضتها  ىولا يجوز أن يُبن 

 سابق في الحكم نفسه.المحكمة العليا بمناسبة طعن 

مههة  (455مادة ) مههة والمحك بههة العا يقيد الطعن المقدم لمصلحة القانون في ستلات النيا

 العليا وتنرره المحكمة في غرفة المداولة.

سههبة  (456مادة ) ثههر بالن قههانون أي أ صههلحة ال لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لم

 للمحكوم عليه بعقوبة.
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 الفصل الرابع

 ادة النظرإلتماس إع
يجوز طلب لعادة النرر في اا كام النهائية الصادرة بالإدانة في اا ههوال  (457مادة )

 -التالية:

يههة  - 1 لههة كاف لههك أد عههد ذ مههت ب لذا  كم على شخص في جرية القتل وقا

 تثبت أن المدعى قتله لا زال  ياً.

شههخص  - 2 لذا  كم على شخص من أجل جرية ثم  كم بعد ذلك على 

يههن آخر عن  مهها بح يههق بينه ذات الجرية وكان الحكمان لا يكن التوف

 يستنتع براءة أ د المحكوم عليهما.

بشهادة الزور على أ د  يلذا  كم على شخص وبعد صدور الحكم قض - 3

الشهود أو الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه، أو لذا  كم بتزوير ورقة 

ير الخبير أو الورقة تأثير قدمت أثناء نرر الدعوى وكان للشهادة أو تقر

 في الحكم.

 لذا كان الحكم مبنياً على  كم صادر في دعوى أخرى وألغي هذا الحكم. - 4

قههت  - 5 مههة و كههن معلو لههة لم ت قههائع أو أد لذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم و

 المحاكمة وكان من شأنها لثبات براءة المحكوم عليه.

ب العام من تلقاء نفسه أو بناءً يقدم طلب للتماب لعادة النرر من النائ - 6

 - : على طلب الآتي ذكرهم

 المحكوم عليه أو من يثله قانوناً. -أ

 زوج المحكوم عليه وأقاربه وورثته ومن أوصى له لذا كان ميتاً. -ب

نههة  (458مادة ) يههودع خزي عههام أن  ئههب ال بههه ل  النا يجب على الطالب قبل تقديه طل

ال كفالة تسري في شأنها اا كام المقررة ( خمسمائة ري500المحكمة مبلغ )

 للكفالة في أ وال الطعن بالنقض.



 

 

 قانون الإجراءات الجزائية

-108- 

كههم  (459مادة ) لههب الح يجب أن يقدم الطلب ل  النائب العام بعريضة يب  فيها الطا

المطلوب لعادة النرر فيه والوجه الذي يستند لليه ويرفق به المستندات 

 المؤيدة له.

لازمة فإذا ثبت عدم صحة ااوجه التي ويجري النائب العام التحقيقات ال 

عليها الطلب أو أنها غير منتتة يحف  الطلب بقرار غير قابل للطعن،  بني

ع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي أجراها رفوفي غير هذه الحالة ي

ثههة  خههلال الثلا لههك في  ل  المحكمة العليا بمذكرة يب  فيها رأيه مسبباً وذ

 يم الطلب.أشهر التالية لتقد

قههف  (460مادة ) عههام و ئههب ال رههر ل  النا عههادة الن مههاب ل لا يترتب على تقديم طلب للت

تنفيذ الحكم مالم يكن صادراً بالإعدام أو بحد أو قصاي يؤدي ل  ذهاب 

 النفس أو عضو من الجسم.

قههف   يهها و وفي جميع اا وال يترتب  تماً على رفع الطلب ل  المحكمة العل

 الفصل فيه. تنفيذ الحكم لح 

صههوم  (461مادة ) لههن الخ لذا أ يل الطلب ل  المحكمة العليا فعلى النيابة العامة أن تع

 للتلسة التي تحدد لنرره قبل لنعقادها بستة أيام على ااقل.

تسمع المحكمة العليا أقوال النيابة العامة والخصوم وتجري ما تراه لازماً  (462مادة )

لك في الطلب فإذا رأت قبوله تحكم بإلغاء من التحقيقات ثم تفصل بعد ذ

كههم  صههدرت الح لههتي أ مههة ا يههدها ل  المحك لههدعوى أو تع صههل في ا كههم وتف الح

لتفصل في الموروع من جديد ذات الدائرة مصدرة الحكم أو دائرة أخرى 

  سبما تراه المحكمة العليا.

م عليه أو لصابته لذا لم يكن لعادة المحاكمة ممكنة كما في  الة وفاة المحكو (463مادة )

بعاهة عقلية أو سقوش الدعوى الجزائية بمضي المدة، تنرر المحكمة العليا 

 موروع الدعوى ولا تلغي من الحكم للاَّ ما ظهر لها خطأه.
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مههاب  (464مادة ) لههب الت قههديم ط يجب على المحكمة في  الة وفاة المحكوم عليه بعد ت

ذكراه على أن يكون من ب  لعادة النرر أن تع  منصوباً عنه للدفاع عن 

ااقارب بقدر الإمكان ثم تنرر الدعوى في مواجهته وتحسم عند الإقتضاء 

 بمحو ما يس هذه الذكرى.

كههم  (465مادة ) جههراء الح مههن  لذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه 

 السابق جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته.

 المحكوم عليه ميتاً لزوجته وأصوله وفروعه أن يطالبوا بالتعويض  ولذا كان 

رههرراً  لهههم  سههبب  كههم  ولا يحق ذلك لغيرهم من ااقارب مالم يثبت أن الح

 مادياً.

 ويجوز لبداء المطالبة بالتعويض في جميع مرا ل لعادة المحاكمة. 

صههي تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها أن تحصله من الم (466مادة )  دعي الشخ

 أو شاهد الزور أو الخبير أو أي شخص تسبب في صدور الحكم بالإدانة.

قههر  (467مادة ) بههاب م لههى  لذا  كم بالبراءة عند لعادة النرر وجب أن يعلق الحكم ع

الشرطة في البلدة التي صدر فيها الحكم ااول وفي محل وقوع الجرية وفي 

خههير ل لمههوطن اا عههادة، وفي ا لههب الإ يههدة مههوطن طا يههه وفي الجر كههوم عل لمح

شهه صهها ب ال بههه أالرسمية، وفي جريدت  يعينهما  لههى طل نههاءً ع لههك ب  ن وذ

 أو طلب النيابة العامة.

كههم  (468مادة ) سههقوش الح لههك  لههى ذ تههب ع رههر تر عههادة الن لههى ل لذا أُلغي الحكم بناءً ع

 بالتعويضات ووجب رد ما نفذ منها.
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 الكتاب الخامس
 في التنفيذ
 الباب الأول

 عامةأحكام 

يههة  (469مادة ) يههة جر قههانون ا قههررة بال تههدابير الم بههات وال يههذ العقو يجههوز تنف  لا 

مههة  مههن محك صههادر  يههذ  جههب التنف هههائي وا ضههائي ن كههم ق ضههى    للاَّ بمقت

 مختصة.

فيما عدا  الات القصاي والدية واارش يكون تنفيذ اا كام الجزائية  (470مادة )

مههة فور صدورها بواسطة النيابة العامة مالم ي مههن المحك يههذها  وقف تنف

ااعلى درجة ويُستثنى من ذلك أ كام الإعدام والحدود فلا تنفذ للاَّ وفق 

 القواعد المنصوي عليها في الباب الخاي بها من هذا القانون.

ويجب على النيابة العامة أن تبادر ل  تنفيذ اا كام الصادرة بالقصاي  

تهه يههه وورث لههى والدية واارش متى طلب المجني عل عههرض ع عههد ال لههك ب ه ذ

رئيس الجمهورية ليصدر اامر بالتنفيذ ولها في جميع اا وال الإستعانة 

صههادرة في  كههام ال يههذ اا  كههون تنف سههلحة وي قههوات الم مههة وال بالسلطات العا

 الدعوى المدنية وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

قانون لخلاء سبيل المحكوم عليه لا يجوز في غير اا وال التي ينص عليها ال -1 (471مادة)

 قبل أن يستوفي المدة المحكوم بها.

متى تم تنفيذ الحكم فعلى لدارة الستن أو الإصلا ية الذي نفذ فيه  كم  -2 

 المحكمة لخبار المحكمة والنيابة العامة بذلك.
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هههة  -3  لذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة أن المحكوم عليه مصاب بعا

يههة عقلية تقرر المح كمة ورعه تحت الحراسة في ل دى المؤسسات العلاج

شههفي  الحكومية المعدة لصمراض العقلية  تى تنتهي مدة العقوبة، ولذا 

 المصاب قبل لنتهاء مدة العقوبة، يعاد ل  الستن أو الإصلا ية لإستكمال 

تحههت  صههاب  ضههاها الم لههتي ق ما تبقى من مدة عقوبته بعد لستنزال المدة ا

 ؤسسة الصحية من مدة العقوبة.الحراسة بالم

عههدم  (472مادة ) بههالإفراج أو  بههالبراءة أو  كههم  كههان الح قههوف لذا  يُخلى سبيل المتهم المو

صههدر  يههة أو لذا  سههالبة للحر غههير  بههة  المسئولية أو بإمتناع العقاب أو بعقو

الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو لذا كان قد قضى في الحبس الإ تياطي مدة 

 ها.العقوبة المحكوم ب

 يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعاً لتنفيذ العقوبات ااصلية. (473مادة )

كههوم  (474مادة ) سههتحقه المح مهها ي يترتب على للغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله رد 

 عليه وفقاً للقواعد العامة.

فههوراً  (475مادة ) يههذ   تكون اا كام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية واجبة التنف

 -ولو مع  صول لستئنافها في اا وال الآتية:

لههة أو ل ههدى  لذا كان الحكم صادراً -1  مههوال الدو لههى أ عههت ع يههة وق في جر

 الهيئات العامة أو التي تساهم فيها الدولة أو أي شخص.

 لذا كان الحكم صادراً في جرية سرقة لم تتوفر فيها شروش الحد. -2 

 ل لقامة معروف في البلاد.محلذا كان المحكوم عليه ليس له  -3 

لذا كان الحكم صادراً على متهم فار متى سلم أو قبض عليه مع سماع  -4 

 ماله من طعن وارد على الحكم.

لذا كان الحكم صادراً على متهم محبوب ل تياطياً على ذمة القضية  -5

 مالم ينص الحكم على لخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.

 كمة بالنفاذ اي سبب يبرر ذلك.أمرت المح لذا  -6 
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بههة  (476مادة ) شههراف النيا سههتئنافية بإ يكون تنفيذ اا كام الصادرة من المحاكم الإ

 العامة التي تولت الإدعاء أمامها وفقاً ا كام هذا القانون.

 الباب الثاني

 في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص

صهه (477مادة ) عههدام أو  ههد أو ق هههائي بإ لههنفس كل  كم ن هههاب ا يههه ذ تههب عل  اي يتر

يههتم  أو عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه و بسه  تى 

 التنفيذ وفقاً ا كام القانون.

صههاي  (478مادة ) لحههد أو الق عههدام أو ا لذا  كمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالإ

عههام  ئههب ال كههم للنا مههن الح صههورة  تههو فعليها لرسال  ئههيس  لي سههاله ل  ر لر

تههاريخ ا مههن  يههام  شههرة أ خههلال ع ضههية  لجمهورية مع تقرير شامل عن الق

 لستلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم.

لا تنفذ اا كام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاي على المحكوم عليه للاَّ  (479مادة )

 بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم.

صههاي  (480مادة ) لحههدود أو الق كههم با يههذ الح قههراراً بتنف يههة  ئههيس الجمهور صههدر ر  ي

 أمَّا الحكم الصادر بالإعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة 

ئههب  صههدر النا أو بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ ي

جههر سههتيفاء الإ يههة ول اءات العام أمراً متضمناً صدور قرار رئيس الجمهور

كههون  لههتي ت لحههدود ا لههق في ا القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتع

 العقوبة فيها الجلد أن يفوض من يراه بإصدار قرار التنفيذ.

لا تنفذ عقوبة الحد أو القصاي لذا ترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من  (481مادة )

بههالح لمههدعي  تههه أو ا يههه أو ورث صههي الجسم للاَّ بعد لعلان المجني عل ق الشخ

 لحضور التنفيذ.
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اقارب المحكوم عليه بالقتل  داً أو قصاصاً في النفس أو العضو أن يقابلوه  (482مادة )

محههل  عههن  يههداً  لههك بع كههون ذ لههى أن ي في اليوم الذي يع  لتنفيذ الحكم ع

 التنفيذ.

يكون تنفيذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاي التي يترتب عليها ذهاب  (483مادة )

نفس أو عضو من الجسم مالم يصدر العفو عنها ممن يلكه قانوناً، بناءً ال

 على طلب مكتوب من النائب العام يب  فيه لستيفاء الإجراءات المقررة.

ويتم التنفيذ داخل المنشأة العقابية أو المستشفى أو المكان الذي يع  لذلك  

باش الشرطة بحضور أ د أعضاء النيابة العامة وكاتب التحقيق وأ د ر

بههالحق  لمههدعي  تههه أو ا يههه أو ورث والطبيب المختص ويجوز ذلك للمتني عل

كههم  الشخصي وممثل الدفاع عن المحكوم عليه ويجب أن يتلى منطوق الح

كههان  يههه في م كههوم عل الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من أجلها على المح

ضههر  مههة مح بههة العا ضههو النيا يحههرر ع رههرين و مههن الحا سههمع  يههذ بم التنف

بالإجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من أقوال وبما يفيد تمام التنفيذ 

 وشهادة الطبيب المختص بذلك.

لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاي التي يترتب عليها ذهاب النفس  (484مادة )

أو عضو من الجسم في أيام ااعياد الرسمية وااعياد الخاصة بديانة المحكوم 

 عليه.

قف التنفيذ في المرأة الحامل  تى تضع حملها والمررع  تى تتم رراعة ويو 

 ولدها في عام  ويوجد من يكفله وتحبس ل  أن يح  وقت التنفيذ.

تنفذ عقوبة الإعدام بقطع رقبة المحكوم عليه بالسيف أو رمياً بالرصاي  (485مادة )

  تى الموت بدون تمثيل أو تعذيب.

 لتنفيذ  سبما ينص عليه الحكم.وفي  دود الحرابة يتم ا 

تنفذ عقوبة الصلب بربل المحكوم عليه بعد لعدامه في مكان ظاهر بحين  (486مادة )

 يراه الناب المدة التي يقررها الحكم ولا تزيد على ثلاثة أيام.
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ضههور  (487مادة ) تنفذ عقوبة الرجم رمياً بالحتارة  تى الموت، ويدعى الشهود لح

الرجم ويشهد ذلك طائفة من المؤمن ، وتعامل المرأة ون في أالتنفيذ ويبد

 الحامل أو المررع المحكوم عليها بالرجم معاملة المحكوم عليه بالإعدام.

تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الإعدام أو الرجم على نفقتها عند عدم  (488مادة )

 وجود أقارب له يطلبون ذلك فإن طلبوا فيمكنوا من طلبهم.

ينفذ القطع  داً في اليد اليمني من الرسغ والرجل من الكعب بآلة  ادة  (489مادة )

 ولا يحكم بالقطع فيما عدا ذلك.

طههراف  (490مادة ) طههرف أو أ نههة  لههنفس للاَّ في أ ههوال لبا بمهها دون ا صههاي  فههذ الق لا ين

 -وبالشروش الآتية:

 أن يكون ممكناً بلا  يف. ـ 1 

 ورع.أن يكون مماثلًا لفعل الجاني في ال ـ  2 

 أن يتساوى العضوان في الصحة والكمال. ـ  3 

 ويعتمد في توافر هذه الشروش على تقرير طبيب مختص.  

ينفذ القصاي فيما دون النفس بإزالة الطرف المب  بالحكم بآلة  ادة  (491مادة )

مناسبة عند الفصل أو الحد الذي ينتهي لليه مالم يقرر الطبيب المختص 

طورته على  ياة المحكوم عليه، ويقدم ما يلزم من عدم لمكان التنفيذ لخ

 لسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع أية مضاعفات محتملة.

فههه  (492مادة ) لههيس في طر تنفذ عقوبة الجلد في  ضور الشهود بسوش مفرد رطب 

عقد وتنزع عن الرجل المحكوم عليه ثيابه الثقيلة ويضرب قائماً أو قاعداً 

هههي ولا يسك  لمههرأة و ضههرب ا ولا يربل للاَّ لذا تعذر التنفيذ بغير ذلك وت

جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك ولا تربل للاَّ لذا لم تصبر على الجلوب، 

ويكون الضرب على الرهر من أول القدم  تى العنق بإتقاء الرأب ويشدد 

سههوش ل   يههده بال لجههلاد  فههع ا  الضرب على المحكوم عليه بالزنا على أن ير

 ما فوق رأسه ويشهد ذلك طائفة من المؤمن .
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وينفذ الجلد تحت لشراف الطبيب المختص بعد أن يقر أن التنفيذ لا يؤدي  

 ل  هلال المحكوم عليه وللاَّ أوقف التنفيذ.

عههرض  (493مادة ) عههاد  لذا أوقف تنفيذ الحد أو القصاي اسباب شرعية تبرر ذلك ي

يههة القضية على المحكمة التي أصدرت الح بههات التعزير يههر العقو كههم لتقر

 البديلة وفقاً ا كام قانون العقوبات.

 الباب الثالث

 في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية )الحبس(
يكون تنفيذ اا كام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في ل دى المنشئات  (494مادة )

ذي يقره العقابية وبموجب أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج ال

 النائب العام.

 -ويجب أن يشمل هذا النموذج على البيانات التالية: 

 لسم المحكوم عليه ثلاثياً ومحل لقامته. - 1

 رقم القضية ولسم المحكمة التي أصدرت الحكم.  - 2

 نوع الجرية ومادة العقاب.  - 3

ههها  - 4 ضههي ب لحههبس المق مههدة ا منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخ و

 يتها مع بيان مدة الحبس الإ تياطي ولستنزالها لن وجدت.ونها

لههة   - 5 خههاتم الدو صههمة  سههة وب تههب الجل مههة وكا بههة العا ضههو النيا توقيع ع

 الرسمي.

يحتسب من مدة العقوبة اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذها ويفرج عن المحكوم  (495مادة )

سهه   عليه في اليوم التالي لإنتهائها أو في الوقت المحدد للإفراج عن المحبو

 مالم يقرر القانون غير ذلك.

تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه نفاذاً  (496مادة )

 للحكم الصادر رده مع مراعاة لنقاصها بمقدار مدة الحبس الإ تياطي.
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مههن  لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتتاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلًا (497مادة )

تنفيذها عليه تشغيله خارج المنشأة العقابية وفقاً لص كام المقررة في هذا 

 الشأن مالم ينص الحكم على  رمانه من هذا الخيار.

سههبب  (498مادة ) تههه أو ل عههرض بذا بمههرض ي صههاباً  بههالحبس م يههه  كههوم عل لذا كان المح

يههه  التنفيذ  ياته للخطر جاز للنيابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة عل

  تى يتم شفااه.

يههل  (499مادة ) جههب تأج يههة و هههة عقل نههون أو عا لذا أصيب المحكوم عليه بالحبس بج

رههعه  تههأمر بو مههة أن  بههة العا يجههوز للنيا يههبرأ و تههى  يههه    تنفيذ الحكم عل

ضههيها  لههتي يق  في ل دى المحال المعدة للعلاج وفي هذه الحالة تستنزل المدة ا

 .في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها

لذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية  بلى جاز تأجيل التنفيذ  (500مادة )

  تى تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الورع.

 فإذا راي التنفيذ عليها وجبت معامَلتها معاملة خاصة مناسبة لحالها. 

يههد (501مادة ) مههدة لا تز بههالحبس  تههه  جههل وزوج لههى الر سههنة  لذا كان محكوم ع  عههن 

ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوس  من قبل جاز تأجيل تنفيذ 

العقوبة على أ دهما  تى يفرج عن الآخر وذلك لذا كانا يكفلان صغيراً 

 لم يتتاوز الثالثة عشرة من عمره وكان لهما محل لقامة معروف بالبلاد.

ههها تأج (502مادة ) لههى للنيابة العامة في اا وال التي يجوز في بههة ع يههذ العقو يههل تنف

المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة تقررها بأن لا يفر من التنفيذ 

 عند زوال سبب التأجيل.

ولها أيضاً أن تشترش لتأجيل التنفيذ ما تراه من الإ تياطات الكفيلة بمنع  

 المحكوم عليه من الهرب.
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نههاءً لذا رفضت النيابة العامة التأجيل في أي من ا (503مادة ) عههلاه ب لحالات المذكورة أ

على طلب المحكوم عليه أو أ د أقاربه جاز لهم الطعن في قرار النيابة ل  

بههة  نههدوب النيا ضههور م المحكمة الإستئنافية وتنرره في غرفة المداولة بح

العامة وممثل الدفاع عن المحكوم عليه وتفصل فيه في خلال أسبوع على 

 ااكثر من تاريخ تلقيها الطعن.

لذا  كم ببراءة المتهم من الجرية التي  بس ل تياطياً من أجلها وجب  (504ادة )م

كههون  خههرى ي يههة أ يههة جر ههها في أ كههوم ب لمههدة المح مههن ا لحههبس  مههدة ا  خصم 

 قد أرتكبها أو ُ قق معه فيها قبل أو أثناء  بسه ل تياطياً.

كههوم  يصدر النائب العام قراراً بإجراءات تنفيذ العمل الإجباري (505مادة ) على المح

صههيب  نههه ون سههتحق ع لههتي ت جههور ا ههها واا عليه به والجهات التي ينفذ في

المحكوم عليه منها وكيفية تحصيلها وتوريد ما رص الدولة منها للخزينة 

 العامة.

 الباب الرابع

 الإفراج تحت شرط
 يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لفراجاً مشروطاً بعد (506مادة )

مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها على ألاَّ تقل المدة التي يقضيها في المنشأة 

ضههاها في  لههتي ق لمههدة ا خههلال ا سههلوكه  بههت أن  العقابية عن ثلاثة أشهر لذا ث

 المنشأة العقابية يدعو ل  الثقة في تقويم نفسه.

سههاب مج (507مادة ) لههى أ هههذه لذا تعددت العقوبات المحكوم بها يكون الإفراج ع مههوع 

العقوبات ولذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في  ساب المدة 

 ما صدر العفو عنه.

يههة  (508مادة ) مههات المال يههه بالإلتزا كههوم عل فههى المح شههروش للاَّ لذا أو لا يجوز الإفراج الم

 المحكوم بها عليه مالم يثبت عتزه عن الوفاء بها.
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بناءً على طلب المحكوم عليه أو لقتراح مدير  يصدر قرار الإفراج المشروش (509مادة )

بههة  ئههيس النيا سههة ر رههة برئا المنشأة العقابية من لجنة مشكلة بكل محاف

العامة وعضوية مدير المنشأة العقابية ومدير الشئون الإجتماعية، وعند 

 غياب أ دهم ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً.

الشروش التي يتع  للزام المفرج عنه بها  يصدر النائب العام قراراً بتحديد (510مادة )

أو بعضها ويتضمن قرار منح الإفراج الشروش التي تلزم بها اللتنة المفرج 

مههن  يههة  لمههدة الباق ضههاء ا يههاً بإنق فههراج نهائ صههبح الإ تههى ي عنه باتباعها  

 العقوبة.

تطلب  للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الجهات الإدارية أن (511مادة )

شههأة  من اللتنة سالفة الذكر للغاء قرار الإفراج ولعادة المفرج عنه ل  المن

رههالف  مهها  نههه  قههع م بههة لذا و مههن العقو العقابية  تى لنتهاء المدة الباقية 

 شروش قرار الإفراج.

 الباب الخامس

 في تنفيذ الدية والأرش
ري في غير خصومه يكون تنفيذ الحكم في القرار الشرعي الصادر من القا (512مادة )

يجههب  مهها  يههة واارش و والمتضمن تعي  نصيب كل من المحكوم لهم من الد

قههانون  قههرر في  هههو م لمهها  قههاً  مهها طب سههداده منه لههيهم  على كل من المحكوم ع

 المرافعات.

ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالدية واارش أن تأمر بحبس المحكوم 

 ق من قدرته  تى يؤديهما.عليه بناءً على طلب ذوي الشأن بعد التحق

بههه  (513ة )ماد قههدم  لههب يت لههى ط نههاءً ع هههم ب يكون تعي  أفراد العائلة أو من في  كم

المحكوم لهم أو أ دهم ل  دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب 

بههالمحكوم  صههلته  التنفيذ يب  فيه أسماء هؤلاء اافراد وعمر كل منهم و

 رده ودرجة يساره.
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لمههادة  (514مادة ) يههه في ا شههار لل لههب الم تقوم دائرة كتاب المحكمة بإعلان صورة من الط

السابقة على نفقة مقدمه، أو تكلفة هو أو من تراه بإعلانها ل  ااشخاي 

شههرطة  الواردة أسمااهم به وتلصق صورة منه في مقر المحكمة ومركز ال

لهه تحههدد ومقر عاقل الجهة لمدة عشرة أيام سابقة على تاريخ الجلسة ا تي 

 لنرر الدعوى. 

مههن في  (515مادة ) لههة و فههراد العائ يههد أ شههف تحد لههى ك لكل من ذوي الشأن الإعتراض ع

  دائرة كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة ل كمهم بتقرير مكتوب  يقدم 

هههة  ضههرها في مواج بههت في مح سههة ويث شههفوياً بالجل ويجوز لبداء الإعتراض 

يههدة  مقدمي الطلب وللاَّ وجب لعلانهم به ويقدم المعترض المستندات المؤ

لإعتراره ويعلن من يرى سماع شهادتهم وتجري المحكمة التحقيق اللازم، 

لههديها،  بههت  سههبما يث ثم تصدر قراراً نهائياً بتأييد الكشف أو بتعديله بح

 ويجري التنفيذ بمقتضاه طبقاً للقانون.

عضها مستحقة من بيت المال لذا تب  للمحكمة أن الدية أو اارش كلها أو ب (516مادة )

 تصدر قراراً بذلك يكون واجب التنفيذ فوراً طبقاً للقانون.

 الباب السادس

 في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة

تجري النيابة العامة تسوية المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب  (517مادة )

 تكن مقدرة في ا لما مرده والتعويضات والمصاريف وتعلن المحكوم عليه به

 الحكم.

عههات أو  (518مادة ) يجوز تحصيل المبالغ سالفة الذكر بالطرق المقررة في قانون المراف

 بالطرق الإدارية لتحصيل ااموال العامة.

لذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة تطلب النيابة العامة أمراً  (519مادة )

عههام من المحكمة المختصة لإ ا ذ الإجراءات القانونية الكفيلة برد المال ال

 المحكوم به.



 

 

 قانون الإجراءات الجزائية

-120- 

يههع  (520مادة ) جههب توز ههها و ضههي ب بههالغ المق فههي بالم يههه لا ت  لذا كانت أموال المحكوم عل

 -: ما يتحصل منها ب  ذوي الحقوق على  سب الترتيب الآتي

 المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي أو المدني.    أولًا:  

 بالغ المستحقة للدولة.الم   ثانياً: 

لذا كان المحكوم عليه بالغرامة و دها قد  بس ل تياطياً وجب أن ينقص  (521مادة )

ذا كان لمنها عند التنفيذ مائة ريال عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، و

الحكم صادراً بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه 

ي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص في الحبس الإ تياط

 من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها.

للنيابة العامة المختصة أن تمنح المحكوم عليه في اا وال الإستثنائيه بناءً  ( 522مادة)

لههى  على طلبه أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن تأذن له بدفعها ع

 لك بعد تقديم رم  مقتدر.أقساش متساوية، وذ

ولذا تأخر المحكوم  .ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره برفض الطلب 

 عليه عن دفع قسل  لت بقية ااقساش.

يههدعو   جههدت ما ويجوز للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها لذا و

 لذلك.

 الباب السابع

 في الإكراه البدني

بالغ لإكراه البدني على المحكوم عليه في جرية لتحصيل الم(     يجوز تنفيذ ا523مادة)

المقضي بها للدولة ويكون هذا الإكراه بالحبس بإعتبار يوم وا د عن كل 

 مائة ريال على ألاَّ تزيد مدته على ستة أشهر.
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لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من  (524مادة )

 ني عشر سنة كاملة وقت لرتكاب الجرية.العمر ثما

( في  الة التنفيذ بطريق الإكراه 505( ل  )502وتسري أ كام المواد من )

 البدني.

لذا تعددت اا كام الصادرة رد المحكوم عليه يكون التنفيذ بإعتبار مجموع  ( 525مادة )

 لغ المحكوم بها للدولة على ألاَّ تزيد مدة الإكراه على سنة.االمب

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج  (526مادة )

 المعد لذلك ويشرع فيه في أي وقت بعد لعلان المحكوم عليه طبقاً للمادة 

(، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مُدد العقوبات السالبة للحرية 521)

 المحكوم بها.

أي وقت من النيابة لبدال الإكراه البدني بعمل للمحكوم عليه أن يطلب في  (527مادة )

يقوم به لإ دى جهات الدولة أو الهيئات أو الشركات العامة بلا مقابل له 

 لمدة ست ساعات يومياً.

 ويصدر النائب العام التعليمات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

بول ولذا  لف المحكوم عليه عن أداء هذا العمل أو أهمل فيه بغير عذر مق

   المؤسسة العقابية للتنفيذ عليه بالإكراه البدني.ليرسل 

 الباب الثامن

 في تنفيذ عقوبة المصادرة
 يصبح الشيء المضبوش المحكوم بمصادرته مملوكاً للدولة. (528مادة )

مههراً   صههدر أ يههاً أن ت كههم نهائ يههع بويجوز للنيابة العامة عندما يصبح الح ب

 أو بالممارسات وتوريد ثمنها خزانة الدولة ااشياء المضبوطة بالمزاد العلني

لجهات الحكومية أو الهيئات العامة للإنتفاع بها طبقاً اأو بتسليمها لإ دى 

تباع ااشياء الثمينة وذات القيمة للا بعد تقدير ثمنها بواسطة  للقانون ولا

 رسة بسعر يقل عما قدره الخبير.اخبير معتمد ولا يجوز بيعها بالمم
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 اسعالباب الت

 في الإشكال في التنفيذ

ع رفكل لشكال من المحكوم عليه في التنفيذ أو مِن الغير ممن له مصلحة ي (529مادة )

 ة التي أصدرت الحكم المتصل فيه.مبواسطة النيابة العامة ل  المحك

شههكال  (530مادة ) رههر الإ تحههددها لن لههتي  سههة ا شههأن بالجل مههة ذوي ال تعلن النيابة العا

ه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع أقوال جيه على ووتفصل المحكمة ف

النيابة العامة وذوي الشأن ولجراء ما تراه لازماً من تحقيقات ولها في كل 

مههة بههاا وال أن تأمر بوقف التنفيذ  تى يفصل في النزاع، وللنيا ة العا

كههم  يههذ الح قههف تنف مههة أن تو نههزاع ل  المحك عند الإقتضاء وقبل تقديم ال

 لا رل ذلك بحق المحكمة في اامر بإستمرار تنفيذه.مؤقتاً و

مههن  (531مادة ) نههزاع  قههام  في  الة تنفيذ اا كام المالية على أموال المحكوم عليه لذا 

غيره بشأن تلك ااموال يرفع اامر ل  المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في 

 قانون المرافعات.

 الباب العاشر

 لعقوبةفي سقوط الحق في تنفيذ ا

بههة  (532مادة ) فيما عدا  الات القصاي والدية واارش، يسقل الحق في تنفيذ عقو

 الإعدام بمضي خمسة وعشرين سنة.

ويسقل الحق في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لمضي رعف المدة المحكوم  

 بها وعلى ألاَّ يزيد ذلك على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات.

كههل ولذا كانت العقوبة   سههنت   بالغرامة يسقل الحق في تنفيذها بمضي 

 لم تنقطع مدة التقادم أو توقف طبقاً للمواد التالية.ما ذلك 
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كههم  (533مادة ) صههدور الح تبدأ مدة سقوش الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام من وقت 

 باتاً.

 وفي غير ذلك من الحالات تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً. 

قطع المدة بالقبض على المحكوم عليه وبكل لجراء من لجراءات التنفيذ تن (534مادة )

أو بإرتكابه جرية معادلة أو أكثر جسامة وتعد الجرية معادلةً لذا كان 

 الحد ااقصى في العقوبة وا د.

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً  (535مادة )

 أو مادياً.

مههدة  (536مادة ) يترتب على لنقضاء التقادم المنصوي عليها في هذا القانون سريان 

 جديدة تبدأ بمترد زوال سبب الإنقطاع.

بههدأت   أمَّا في  الة وقف مدة تقادم الحق في تنفيذ العقوبة فإن المدة التي 

 تستكمل سريانها بمترد زوال المانع الذي أدَّى ل  وقفها.

يههع على أنه لا يجوز أن تطول   بههة في جم مدة سقوش الحق في تنفيذ العقو

 اا وال ل  أكثر من رعفها.

قههيم  (537مادة ) لههى أن لا ي يههة ع شههرش الد قههاً أو ب لذا عفا ولي الدم عن القصاي مطل

لمجهه ههها ا قههيم في لههتي ي نههة ا يههه أو الجاني في النا ية أو القرية أو المدي ني عل

 فروعه أو لخوانه التزم الجاني بذلك.

ذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً يسقل الحكم بكل ما اشتمل ل (538مادة )

عليه عدا الدية واارش والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فإنها تنفذ 

 في تركته.

لههدعوى  (539مادة ) يكون العفو الشامل بقانون وهو يحو صفة الجرية فلا تقبل ا

ههها ل سههتمرار في يجههوز الإ ههها ولا  يههة عن كههان الجزائ عههت ولذا  قههد رف نههت   ذا كا

 قد صدر  كم بالإدانة أعتبر كأن لم يكن.
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عههن   لخههاي  فههو ا مهها الع يههة اأ ئههيس الجمهور مههن ر قههرار  كههون ب بههة في  لعقو

لههها  سههقاطها ك كههون بإ بههات، وي كههم ال عههد الح  بناءً على عرض وزير العدل ب

سههري الع ههها، وي خههف من بههة أ بههدالها بعقو بههة فههأو بعضها أو بإ لههى العقو و ع

 ة.التكميلي

ولا يس العفو بنوعية  قوق الغير للاَّ بموافقتهم ويعتبر من  قوق الغير  

 القصاي والدية واارش.

 الباب الحادي عشر

 في رد الإعتبار

يههه  (540مادة ) كههوم عل سههترد المح كل  كم بعقوبة ترل آثاره الجزائية قائمة ل  أن ي

 لعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.

مههة أو يرد الإ (541مادة ) عتبار بحكم القانون لذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرا

الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضي سنت  على تنفيذ 

ذها بمضي المدة، مالم يرتكب يالعقوبة أو العفو عنها أو سقوش الحق في تنف

 المحكوم عليه جرية خلال هذه المدة.

مههن فيما ورد في الما (542مادة ) صههدر  دة السابقة، لا يرد الإعتبار للا بمقتضى  كم ي

لههى  محكمة لستئناف المحافرة التابع لها محل لقامة المحكوم عليه وبناءً ع

 -طلبه وذلك لذا توفرت الشروش الآتية:

يههذها  ـ 1 لحههق في تنف سههقل ا أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفى عنها أو 

 بمضي المدة.

ثلاث سنوات لذا كانت مدة الحبس المحكوم  أن يكون قد مضى على ذلك ـ 2

 بها لا تجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات ااخرى.
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مهها  ـ 3 كههون  لههة أو أأن ي يههة للدو مههات مال مههن للتزا كههم  يههه الح  شههتمل عل

سههتطيع  لههة ي لههيس بحا نههه  يههه أ  لصفراد قد انقضى أو أثبت المحكوم عل

 معها الوفاء.

يههدعو أن يثبت للمحكمة أن سلول  ـ  4 يههه  كههم عل صههدور الح  الطالب منذ 

 ل  الثقة بتقويم نفسه.

لذا كان المحكوم عليه قد ورع تحت مراقبة الشرطة بعد لنقضاء العقوبة  (543مادة )

 ااصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.

مههنلو  لمههدة للاَّ  تههدئ ا فههلا تب  ذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرش 

فههراج  التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإ

 المشروش نهائياً.

بهههاره  (544مادة ) يهههرد لعت فهههلا  كهههام  عهههدة أ  يهههه  صهههدرت عل قهههد  لهههب  كهههان الطا  لذا 

لمهههواد  هههها في ا صهههوي علي شهههروش المن تهههوافرت ال ضهههاءً للاَّ لذا  نهههاً ولا ق  قانو

 يراعى في  ساب المدة لسنادها  السابقة بالنسبة ل  كل  كم منها على أن

 ل  أ دث اا كام.

يقدم طلب رد الإعتبار القضائي بعريضة ل  النيابة العامة تشتمل على  (545مادة )

رههده  صههادر  كههم ال تههاريخ الح البيانات اللازمة لتعي  شخصية الطالب و

 وااماكن التي أقام فيها من ذلك الح .

 قيقاً بشأن الطلب للتثبت من مدة لقامة الطالب تجري النيابة العامة تح (546مادة )

في كل مكان نزله وقت الحكم عليه والوقوف على سيرته وسلوكه ووسائل 

كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم  يمعيشته خلال تلك المدة وتقصَّ

يههة  شهههر التال ثههة أ خههلال الثلا مههة في  عههه ل  المحك التحقيق ل  الطلب وترف

 -:يتضمن رأيها مسبباً وترفق بالطلبلتقديه بتقرير 

 صورة الحكم الصادر على الطالب. -1
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 بطاقة  الته الجزائية. -2

تقريراً بالتحري عن سلوكه أثناء وجوده بالمؤسسة العقابية وااماكن  -3

 التي أقام بها منذ الحكم عليه.

النيابة العامة  تنرر المحكمة الطلب في غرفة المداولة، ولها أن تسمع أقوال (547مادة )

، ثم تصدر  كمها مسبباً المعلوماتوالطالب ولستيفاء كل ما تراه لازماً من 

 بقبول الطلب أو رفضه.

  هذا الحكم للاَّ بطريق النقض.فيولا يجوز الطعن  

ترسل النيابة العامة صورة من  كم رد الإعتبار ل  المحكمة التي أصدرت  (548مادة )

بذلك على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحكم بالعقوبة للتأشير 

 الحالة الجزائية للمحكوم عليه.

لذا رفض طلب رد الإعتبار بسبب راجع ل  سلول المحكوم عليه فلا يجوز  (549مادة )

 تجديده للاَّ بعد مضي سنة.

 أمَّا في اا وال ااخرى فيتوز تجديده متى توافرت الشروش اللازمة. 

صههدرت يجوز  (550مادة ) يههه  للغاء الحكم الصادر برد الإعتبار لذا ظهر أن المحكوم عل

رده أ كام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو لذا  كم عليه بعد رد 

الإعتبار في جرية وقعت قبله ويصدر  كم الإلغاء من المحكمة التي قضت 

 برد الإعتبار بناءً على طلب النيابة العامة.

 يُرد لعتبار المحكوم عليه قضاءاً للاَّ مرة وا دة. لا يجوز أن (551مادة )

يترتب على رد الإعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم القاري بالإدانة  (552مادة )

سههاب  يههة دون م ثههار جزائ مههن آ تههب  مهها تر كههل  بالنسبة للمستقبل وزوال 

 .بحقوق الغير
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 الباب الثاني عشر

 راق والأحكامحالة فقد الأو في الإجراءات التي تتبع في

يههذه،  (553مادة )  لذا فقدت المسودة ااصلية للحكم الصادر في المواد الجزائية قبل تنف

ذا أتلف أي منها لأو أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، أو 

 تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.

ذا كانت للمسودة ااصلية ولذا وجدت نسخة رسمية من الحكم قامت مقام ا (554مادة )

تههاب  ئههرة ك ههها دا ههها أن تودع النسخة تحت يد شخص أو جهة ما تعيَّن علي

المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على أمر من القاري فإن امتنع الحائز عن 

تسليمها طوعاً جاز للنيابة العامة أن تتخذ قبله تدابير الضبل والتفتيش 

منه النسخة الرسمية أن يطلب تسليمه  المقررة في هذا القانون ولمن أخذت

 صورة مطابقة لها بغير مصاريف.

طههرق  (555مادة ) لا يترتب على فقد نسخة الحكم ااصلية لعادة المحاكمة متى كانت 

كههم  طههوق الح الطعن في الحكم قد استنفذت، ويجري التنفيذ بمقتضى من

سمههي  فههتر ر ضههاة أو في د سههودة الق قههة الثابت في محضر الجلسة أو في م أو ور

 رسمية أخرى.

لذا كانت القضية منرورة أمام محكمة ولم يتيسر الحصول على صورة من  ( 556مادة )

الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة 

 للطعن قد استوفيت.

يق لذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحق (557مادة )

 فيما فقدت أوراقه.

مههن   تههراه  مهها  جههراء  هههي ل تههو   ولذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة ت

 التحقيق.

ضههية  (558مادة ) جههوداً والق كههم مو كههان الح ضههها و لههها أو بع يههق ك لذا فقدت أوراق التحق

 منرورة أمام المحكمة العليا فلا تعاد الإجراءات للاَّ لذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
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 عامة وإنتقاليةأحكام 
جميع الدعاوى المنرورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى  ( 559مادة )

هذا القانون من لختصاي المحاكم، ترل أمام تلك الجهات ل  أن يتم الفصل 

فيها ويتبع في الطعن في القرارات الصادرة من تلك الجهات أ كام هذا القانون 

 درة من المحاكمة الإبتدائية.كام الصا وتعامل معاملة اا

لستثناءاً من أ كام هذا القانون، تستمر المحكمة العليا في نرر الطعون التي  (560مادة )

رفعت لليها طبقاً للقانون القديم ولو أصبحت داخلة بمقتضى هذا القانون 

 في لختصاي محاكم أخرى.

ء نفسها ما يوجد لديها على المحاكم ااخرى أن تحيل بدون رسوم ومن تلقا (561مادة )

هههذا  كههام  ضههى أ  خههرى بمقت محههاكم أ صههاي  من دعاوى أصبحت من لخت

وفي  الة غياب أ د الخصوم تعلن  ،يهالالقانون، وذلك بالحالة التي تكون ع

دائرة الكتاب أثر الإ الة لليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام 

لههى المحكمة التي أ يلت لليها الدعوى ولا تسر سههابقة ع ي أ كام الفقرة ال

الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خارعة 

 ا كام النصوي القدية.

شههكاوى  (562مادة ) على رجال الشرطة أن يحيلوا ل  النيابة العامة كل التبليغات وال

 .االتي سبق تقديها لليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ شئونها فيه

مههات  (563مادة ) يههة والتعلي تههب الدور يههة والك شههورات الإدار عههام المن ئههب ال صههدر النا ي

 والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابة العامة.

شههرطة   جههال ال ضههائي ور ويجوز له أن يصدر تعليمات لمأموري الضبل الق

ختصاصات العامل  في المنشآت العقابية عن كيفية مباشرة السلطات والإ

 ويلتزم هؤلاء بمراعاة هذه التعليمات.، المنصوي عليها في هذا القانون
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  أ كام قانون المرافعات ليرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون  (564مادة )

 وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية.

ضههه (565مادة ) قهههادم والإنق يهههد للت مهههن مواع سهههتحدث  مههها ا يجهههري  سهههقوش لا   اء وال

 للاَّ من تاريخ العمل بهذا القانون.

يههة  (566مادة ) جههراءات الجزائ مههع الإ عههارض  كههم يت رههام أو   عههدة أو ن كههل قا تههُـلغى 

قههانون  غههى  صههوي يُل جههه الخ لههى و قههانون وع هههذا ال ههها في  صههوي علي المن

قههم ) يههة ر جههراءات الجزائ سههنة 5الإ حههة 1979( ل صههنعاء ولائ صههادر في  م ال

 لصادرة في عدن.الإجراءات الجنائية ا

 يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. (567مادة )

 بصنعاء --صدر برئاسة الجمهورية 
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